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لإتمام هذه الدراسة التي نرجو  وألهمنا العزیمةجل الذي أعاننا الله عز و الحمد و بدایة الشكر 

  .تنال رضاه أن

  

  "من لم یشكر الناس لن یشكر االله:" قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  

یغة فیصل الذي زادنا من علمه ومنحنا من سعبارات الشكر للأستاذ الدكتور ن نتقدم بأجمل

  .وقته الثمین ولم یتخلى عنا حتى نخرج بهذا العمل

الأستاذات الفضلیات والطاقم لأساتذة الأفاضل و جمیع  العرفان إلىونتقدم بجزیل الشكر و 

لعلم والمعرفة والتوجیه طیلة الذین تلقینا عنهم ا الإداري في قسم الحقوق الكل باسمه وصفته

فترة مرحلة الدراسة، كما نتقدم بأسمى معاني الشكر إلى اللجنة الكریمة التي ستناقش هذه 

لكل زملائنا وزمیلاتنا الطلبة والطالبات، دفعة القانون الإداري وكل الشكر الموصولو الدراسة، 

  .من ساهم في إنجاز هذا العمل

  

  

  

  

  

  

  

  

 كلمة شكر وتقدیر



  

  

  

  

  

بعد الحمد الله الذي وفقنا لإتمام هذا العمل اهدیه إلى الوالدین الكریمین الذین لطالما 

ساندوني، ثم إلى إخوتي، و اخص الشكر والإهداء أختي ورفیقتي التي لم تلدها أمي التي 

  .لولاها لما وصلت إلى هذا المكان ولما أكملت هذا المشروع و كانت خیر سند

  

عرفان لزملائي في العمل على مساندتهم وتشجیعهم لي، طیلة مشواري وأتقدم بالشكر بال

  .الدراسةلما استطعت التوفیق بین العمل و  الدراسي الذین لولاهم

  

  

  

  

  

  

  

  

ومان رانیة:الطالبة  

  

  

 إهــــــــــــداء



  

  

  

  

  

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل (...قال االله تعالى 

  19سورة النحل الآیة )صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

نهدي هذا الجهد إلى أعز وأغلى إنسانة وجوهرة الحیاة التي أنارت طریقنا بدعائها ونصائحها 

  والتي علمتنا الصبر والاجتهاد،

  .الأم الحبیبة...إلى من بسمتها غایتها وتحت أقدامها الجنة

  .الوالد الغالي...الدنیا كفاح وسلاحها العلم والمعرفة إلى من علمنا أن 

.إلى العائلة الكریمة والأخوة والأخوات حفظهم االله  

 

 

 

نوة یعقوب: الطالبة  
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 قائمة المختصرات



  :قائمة المختصرات

  :باللغة العربیة
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 مقدمة



 : مقدمة

 

 أ 
 

موجود منذ القدم وقد تطور شكل الدولة و وظائفها و  وإداريتعتبر الدولة كیان سیاسي 

و المنظور  الإنسان، مع مرور الزمن استجابة للتطور الذي مس جمیع جوانب حیاة أهدافها

الحدیث لها، فقد انتقلت من طور الدولة الحارسة التي مسؤولیتها تقتصر على حمایة امن البلاد 

الجیش والشرطة والمحاكم لحمایة المواطنین من المجرمین واللصوص،والاعتداء والغش  وإنشاء

مكافحة الحرائق و السجون، ویقول المدافعون عن الدولة  إداراتأیضامل و السرقة، وتش

،  الأفرادالحارسة انه لا یحق للدولة استخدام احتكارها للقوة للتدخل في المعاملات الحرة بین 

دولة مسار ال أخذت، تزاید الاحتیاجات العامة للمواطنین ،فقد الإنسانيفي ظل تطور المجتمع 

 الأنظمةتلبیة للمصلحة العامة و ذلك في التدخل في توجیه  إضافیة،وتبنت مهام الدولة المتدخلة

الاقتصادیة، والاجتماعیة والسیاسیة في المجتمعات ،و تقدیم الخدمات العامة المختلفة ،وقد 

  .أوروباظهرت خلال حقبة الثورة الصناعیة في 

لها  الأخیرةهذه و  بطالإداريوالضالمرفق العام : شقین إلىینقسم  إداريللدولة نشاط  أصبح

في  للإفرادتكریس النظام وضبط الحریات العامة  الإدارة، منوظائف  أداءبالغة في  أهمیة

  .مع، وتنظیم العلاقات فیما بینهمالمجت

حفظ النظام العام للدولة بكل عناصره، منها الصحة العامة  الإداریإلىیهدف الضبط 

تعد الصحة حق من حقوق المحمیة دستوریا ما و ،داريالإوالذي تعتبر من اهم مجالات الضبط 

،والذي ینعكس على وثیقا باستقرار المجتمع وسیرورتهیلزم الدولة في حمایتها، لارتباطها ارتباطا 

یره فهي غاو  ،مجال سواء اقتصادي أيعن  أهمیةل النمو الاقتصادي، فالصحة العامة لا تق

  .ضرورة حتمیة بحتأصحیاتهم فقد و ،متعلقة بسلامة المواطنین

ظیمات لحمایتها ،في القوانین والتنعنایة كبیرة بمجال الصحة العامة وقد أولت الدول

مكافحة حیث التزمت بالتدخل لضبط و تكریسها في الحیاة المجتمعات من بینهم الجزائر،و 

بصورة سابقة وانیة فوریة  الإداريالضبط  إجراءاتقد تمسها، من خلال تدابیر و  التي المخاطر

  .ولاحقة

صلاحیات لسلطات المكلفة في مجال الضبط الصحي، قصد بسط  أعطيالمشرع الجزائري  أن

المحلي ومع التطور ب الجزائري على المستوى الوطني و الحمایة الصحیة  لكافة مجال الترا

 19-فیروس كروناو المهددات الصحیة ومثال على ذلك  الأمراضالسریع الذي نشهده و تزاید 

وانعكاسه على )  2022- 2019(في الفترة بین الأرواحالمستجد الذي حصد عدد كبیر من 



 : مقدمة

 

 ب 
 

النظر في القوانین و  إلىإعادةخاصة الاقتصادي ما اوجب المشرع الجزائري لمجالات و كافة ا

ة ، وتبني وسائل متطورة مواكب الإداريتسهیل مهام سلطات الضبط التي من شانها  التنظیمات

  .التي یشهدها العالم الأخیرةللعصر و التطورات 

  :الموضوع أهمیة.1

،تهدف لحمایة نشاطات الدولة أهممن  الإداريالموضوع كون وظیفة الضبط  أهمیةتظهر 

وسلامتهم الجسدیة  أمنهمضمان و ،ي یقتضي توفیر الحمایة للمواطنینالنظام العام الذ

التي تعتبر من الصحة العامة أ، و الاستقرار الاجتماعيو  الطمأنینةوممتلكاتهم وتوفیر السكینة و 

  .المتكاثرة في زمننا الحاضر الأوبئةو  الأمراضفي ظل  الأفرادمن الضروریات الملحة في حیاة 

  :اختیار الموضوع أسباب.2

  : الأسباب الشخصیة/ أ

هو اهتمامنا بعنصر الصحة  تتعلق الأسباب الشخصیة من اختیارنا لهذا الموضوع

شعورنا بالتهدید الحقیقي الذي ترصد بنا و ،روناو خاصة لما عایشناه في ظل فترة الكو ،العامة

دوره في حمایة الصحة  إبرازطیلة الجائحة، لذا ارتأینا أن نبحث في مجال الضبط الإداري، 

الذي غفلنا عنه تنا وتأثیره على صفو حیا العامة، بعد اكتشافنا أخیرا أهمیة الأمن الصحي

  .تزولاعتبرنا انه مسلمة لا و 

  :الأسباب الموضوعیة/ ب

كنشاط من وظائف ،الإداريالضبط  بأهمیةدراستنا من الجانب الموضوعي  الأسبابتتعلق 

، لدراسات التي تناولت هذا الموضوعالذي یسعى لحمایة الصحة العامة، ولقلة البحوث و االدولة و 

مدى لى المنظومة الصحیة الجزائریة، و ع الإداريالضبط  تأثیرالفضول في معرفة  لإشباع

  .نجاح الوسائل المعتمدة في ضبط الصحة العامة

  : أهداف الدراسة. 3

هذه الدراسة محاولة اكتشاف، مدى تمكن الصلاحیات التي كرسها المشرع  أهدافمن 

قد نجحت في  إذاما  ومعرفةبذلك،الجزائري في ضبط الصحة العامة الممنوحة للسلطات المكلفة 

  .الصحیة أهدافهابسط 
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  :الإشكالیة.4

الصحة  أهمیة، و الإدارينشاط الدولة وظیفتها في صورة الضبط  إبرازبعد هذا التقدیم و 

دوره  زابر إ الإداري، و لدینا جملة من التساؤلات، لتوضیح النظام القانوني للضبط  العمومیة، تبلور

  :في حمایة الصحة العامة في التشریع الجزائري نطرح التساؤل التالي

  مدى نجاعتها في مجال الصحة العامة؟و  الإداریةما حدود صلاحیات الهیئات الضبطیة 

  :الفرعیة الأسئلة.5

 ؟الإداريالضبط  مو هو مفه ما  

  ؟ الإداريالضبط  أنواعما  

  ؟ الإداريالضبط  أهدافما  

  ماهو النظام العام؟  

 ؟ هو النظام العام الصحيما  

  فیما تتمثل السلطات المكلفة بحمایة الصحة العامة؟  

  الوسائل المستعملة في الضبط الصحي العام؟ و  الآلیاتماهي  

  ماهي حدود وسائل الضبط الصحي العام؟ 

 مدى نجاح سلطات الضبط الصحي في تكریس الصحة العامة؟ 

  :منهجیة البحث. 6

المنهج  لأنهمن اجل دراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي، 

حلیل النصوص القانونیة ت أساسلدراسة البحوث القانونیة، التي یقوم على  الأنسب

  .علمي موضوعي دقیق إطار،في والنظریات

  :الدراسات السابقة.7

،في حمایة الصحة العامة فقد التجأنا الإدارية المراجع في موضوع دور الضبط لنظرا لق

  .التي تناولت هذا الموضوع الأطروحاتالدراسات السابقة و  إلى

  ،على حریات العامة في التشریع  الإداريسلطات الضبط  تأثیرحططاش عمر

قسم الحقوق ،صص القانون العامخلنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ت أطروحةالجزائري،

 .2018-2017محمد خیضر بسكرة،الجزائر،سنة  جامعةوالعلوم السیاسیة،
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  ،فياستر مذكرة مفضیلة درار، الحق في الصحة في ظل القانون الجزائري الجدید 

 2019العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،الجزائر،الحقوق و 

 ئر التسییر المؤسسة العمومیة للصحة بالجزا أنماط،انعكاسات بن فرحات عبد المنعم

مقدمة  أطروحةعلى نوعیة الخدمة،دراسة على عینة من المؤسسات العمومیة الصحیة،

، كلیة العلوم عة محمد خیضرمیالعلوم جاالدكتوراه فضمن متطلبات نیل شهادة 

تسییر العلوم الاقتصادیة تخصص اقتصاد و التجاریة، قسم قتصادیة و الا

  .2018-2017بسكرة،الجزائر،سنة 

  :صعوبات البحث.8

  :الصعوبات التي واجهتنا هي من

 نقص المراجع المتعلقة بحمایة الصحة العامة.  

  أخرىتشعب موضوع الدراسة وتداخله مع مواضیع.  

 تنظیمهاوانین و صعوبة تنسیق المعلومات المستمدة من الق. 

  :خطة الدراسة.9

كل فصل الى قوم على تقسیم البحث الى فصلیة و وقد تم تناول الموضوع وفق منهجیة ت

  :مبحثین على النحول التالي

  .في حمایة الصحة العامة الإداريدور الضبط : الأولالفصل 

  .في جال الصحة العمومیة الإداريالضبط  تأصیل:الأولالمبحث 

  .المكلفة في حمایة الصحة العمومیة الإداريهیئات الضبط  :الثانيالمبحث 

  .في حمایة الصحة العمومیة الإداريالضبط  آلیات: الفصل الثاني

  .الوسائل القانونیة في حمایة الصحة العمومیة: الأولالمبحث 

 .في مجال حمایة الصحة الإداريسلطات الضبط حدود و : المبحث الثاني

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفـــصل الأول

الإداري في حمایة دور الضبط 

 الصحة العامة
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 .دور الضبط الإداري في حمایة الصحة العامة: الفصل الأول

خذ موضوع حمایة الصحة العامة على اهتمام كبیر على الصعیدین الدولي والوطني أ

على سبیل المثال فیروس كورونا لانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة خاصة المعدیة منها 

، والذي صنفته منظمة الصحة العالمیة ضمن قائمة الأمراض المعدیة 19-المستجد كوفید

الفتاكة الخطیرة والتي اجتاحت كل أقطار العالم مما استوجب تضافر جهود جمیع الدول 

  .لمجابهتها والحد منها

لصحة العامة واعتبرتها حق وتعتبر الجزائر من بین الدول التي أولت عنایة خاصة ل

دستوري مكرس، كما أقر المشرع الجزائري بضرورة تحسین واقع الخدمات الصحیة بالاعتماد 

على أسالیب الإدارة والتقنیات الحدیثة باعتبار أن جوهر تحقیق جودة الصحة العمومیة یتوقف 

  .على التشریع المعمول به باستناد على عدد كبیر من العوامل والمؤثرات

إن ما یهمنا من هذه الدراسة في هذا الفصل الجهات الإداریة المكلفة بحمایة الصحة    

العمومیة وقبل ذلك ارتأینا أن نعرج أولا للمفاهیم الأساسیة للضبط الإداري في مجال الصحة 

ثم بعد ذلك التطرق لهیئات الضبط الإداري في مجال الصحة ) المبحث الأول(العامة في 

  ).ث الثانيالمبح(العامة 
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  تأصیل الضبط الإداري في مجال الصحة العامة : المبحــث الأول

حریات الفردیة من نشاط الإدارة والتي تستهدف حمایة ال إن الضبط الإداري من أهم صور

 الإخلالالحدود علیها بهدف المحافظة على النظام العام في المجتمع ومنع حیث وضع قیود و 

  .به والوقایة مما یلحق ضرر لسلامة الصحة العامة

السلطات  وهذا النوع من الضبط تقرره القوانین المتعلقة بحمایة الصحة العمومیة وتمارس   

في هذا المجال بهدف تحقیق أهداف محددة، ولدراسة هذا الموضوع نقسم بحثنا مختصة إداریة

، الأساس القانوني للنظام )المطلب الأول(ة ماهیة الضبط الإداري في مجال الصحة العام: إلى

  ).المطلب الثاني(العام الصحي 

 في مجال حمایة الصحة العامة الإداريماهیة الضبط : المطلـــب الأول  

إلى الإدارة العامة؛ حیث مكنها المشرع  أسندتمهمة حمایة الصحة العامة قد  إن

الجزائري استعمال أسلوب المتمثل في الضبط الإداري لهذا سنتناول في هذا المطلب الفروع 

خصائص وصور الضبط ) الفرع الأول(وطبیعته القانونیة  الإداريتعریف الضبط : الآتیة

داري في مجال الصحة أهداف الضبط الإ) الفرع الثاني(الإداري في مجال الصحة العامة 

  ).الفرع الثالث(العامة 

 طبیعته القانونیة تعریــف الضبط الإداري و : الفــرع الأول 

 تعریــف الضبط الإداري: أولا 

 :تعریــف الضبط لغــة-1

  1.ضبط الشيء حفظه بالحزم وبابه حزب، ورجل ضابط أي حازم

  2.)لا یفارقه في كل شيء لزم الشيء وحبس وقبل الضبط لزوم الشيء: "وعرف أیضا لغة أنه

  :بأنه لغةویمكن تعریف الضبط الإداري 

ومن الكلمة  الإغریقیة، وهي كلمة مشتقة من اللغة POLICEیطلق علیه عبارة البولیس 

POLITEIA  وكذلك الكلمة اللاتینیةPOLITIA  3."في حكم المدینة"واللتان تعنیان  

                                                           
  .265، ص)2005دار رضوان، حلب، (بكر،  مختار الصحاحالإمام بن أبي عبد القادر الرازي،  1
، )1956دار التراث العربي، بیروت، سنة (، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، لسان العربأبو الفضل جمال الدین ابن منظور،  2

  .15ص
  .02، ص)2004دون دار ومكان نشر، سنة (، الجزء الثاني، طبعة أولى، النشاط الإداري–القانون الإداري ناصر لباد،  3
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 :التعریــف الفقهي للضبط الإداري-2

  :على الصعید الفقهي اختلف الفقهاء في تعریفه لاختلاف زوایا الرؤیة فقد عرفه إن

 1."سیادة النظام والسلام الاجتماعي عن طریق التطبیق الوقائي للقانون: "هوریو بأنه 

 المحددة أو التدابیر الآمرة التي الدوائر المنظمة و مجموعة ): "بارتلمي: (أما الفقیه

 ."الطمأنینة داخل الدولةعلى النظام و هدف تحقیق المحافظة تست

  تدخل الإدارة لفرض النظام عند : "أن الضبط الإداري هو عبارة عن) زیقیرو(ویرى

 2."ممارسة الأفراد لنشاطهم الحر، ذلك النظام الذي یقتضیه العیش في الجماعة

 ر سیوني عبد االله بأنه مجموعة الإجراءات والأوامكما عرفه الأستاذ عبد الغني الب

فظة على النظام العام في والقرارات تتخذها السلطة المختصة بالضبط من أجل المحا

 .3المجتمع

  :الماديقهاء على حسب المعیارین العضوي و وفي تعریف الضبط الإداري قسم الف

یقصد به الهیئات المؤلفة بالقیام بالإجراءات أو تنفیذ أنشطة : حسـب المعیار العضـوي  - أ

مجموعة الأجهزة والهیئات التي تتولى القیام بالتصرفات والإجراءات ": الإداریة ویعرف به

 .4"التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام

أما من الزاویة المادیة یقصد به نشاط السلطات الإداریة ویمثل : حسـب المعیار المادي-ب

  رفع القیودفي شكل تنظیمات تهدف من جهة إلى هذا النشاط مجموع التدخلات التي تجسد 

  

                                                           
1Hauriou : précis droit administratif et droit public, paris, 1911,5, p485. نقلا عن حططاش عمر،  

مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه ،تخصص قانون ( ،تأثیر سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة في التشریع الجزائري

  14ص) 2018عام،جامعة محمد خیضر،سنة
2H. berthiclmey, traite elementaire de droit adminstratif,1929,et JeanRivero, droit 

administratif, op cit, p398. ،دار الخلدونیة،الطبعة القانون الإداري و المؤسسات الإداریةنقلا عن حسین طاهري،(

)71،ص2007الأولى،الجزائر،سنة  
منشأ (نون الإداري وتطبیقها في مصر ،دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القا القانون الإداريالأستاذ عبد الغني البسیوني عبد االله، 3

  .378، ص )2003الاسندریة، سنة
  .197، ص)2007جسور النشر والتوزیع الجزائر،سنة (، الطبعة الثانیة، الوجیز في القانون الإداريبوضیاف عمار، 4
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على حریة الأفراد لممارستهم لبعض النشاطات ومن جهة أخرى إلى حمایة النظام  

 1.العمومي

الإجراءات التي تفرضها السلطة مجموعة القواعد و : "الإداري بأنهلذلك یمكن تعریف الضبط 

 2.تنظم بها حریاتهم بقصد حمایة النظام العام في المجتمعة على الأفراد و العام

 الطبیعة القانونیة للضبط الإداري: ثــانیا  

اختلفت الآراء حول الطبیعة القانونیة للضبط الإداري فقد احتدم النقاش وانقسم الفقهاء إلى 

  :اتجاهین متناقضین

یرى أنصاره أن الضبط الإداري وظیفة إداریة محایدة هدفها رقابة النظام : الاتجاه الأول  - أ

حیث یعتبر أنصار  3؛تمارس الإدارة إلا في حدود القانوني المجتمع، ومن ثم لا العام ف

هذا الاتجاه أن الضبط الإداري وظیفة ضروریة محایدة من وظائف السلطة العامة 

 4.تهدف إلى رقابة النظام العام في المجتمع بوسائل جبریة، في ظل القانون

  :نعرض فیما یلي لآراء بعض الفقهاء الممثلین لهذا الاتجاه

  الأستاذرأي}Bernard{ : ذهب الأستاذ برنارد إلى أن الضبط الإداري وظیفة محایدة

السلطة ن التمییز بین السلطة الإداریة و هدفها حفظ النظام العام في المجتمع ویرى أ

وأن السلطة الإداریة مازالت بعیدة عن المؤثرات  السیاسیة لا یزال تمییزا أساسیا،

 :لكلسیاسیة كمبدأ عام ویترتب عن ذا

  أن النظام العام بالمعنى التقلیدي لا یمتد إلى النظام السیاسي، لأنه إذا حدث ذلك

 .فسوف تزول فكرة النظام العام باعتبارها فكرة قانونیة في المقام الأول

  أن القاضي لا یجوز له أن یكون في خدمة النظام وإنما یتعین علیه أن یكون واحد من

 .القانون

 الضبط الإداري وظیفة سیاسیة :الثــانيالاتجــاه- ب

                                                           
ن، الجزائر، سنة دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الرابعة، بن عكنو (محاضرات في المؤسسات الإداریة، أحمد محیو، 1

  .400، ص)2006
، وما 112، ص)1962مجلة مجلس الدولة، القاهرة، سنة (، النظریة العامة للضبط الإداريمحمود سعد الدین الشریف،  2

  .بعدها
  .113، المرجع السابق، صالنظریة العامة للضبط الإداريمحمود سعد الدین الشریف،  3
  .116محمود سعد الدین الشریف، المرجع السابق، ص 4
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  أنصاریرى أنصار هذا الاتجاه أن الضبط الإداري وظیفة سیاسیة لا شبهة فیها بل ذهب أحد 

  1.أن الضبط الإداري سلطة رابعة من سلطات الدول اعتبارتجاه إلى بهذا الا

  :نعرض فیما یلي بعض أراء فقهاء هذا الاتجاه

  الإداري وظیفة سیاسیة لا شبهة فیها ولیست یرى الدكتور محمد عصفور أن الضبط

النظام حفظ النظام العام في المجتمع، و  فالضبط الإداري مهمته وظیفة إداریة محایدة،

ى كل العام في حقیقته وجوهره فكرة سیاسیة واجتماعیة حیث یزداد تركیز في الحمایة عل

 2.أهدافهاما یتصل بالسلطة السیاسیة و 

  كما یرى الأستاذPasco  إلى أن الضبط الإداري بطبیعته سیاسي فهو مظهر من

مظاهر سیادة الدولة، فإذا كان للإدارة حق التوجیه والتنظیم فإن للضبط حق الرقابة 

ولو والدفاع عن كیان الدولة، وكذلك فله الحق في اكراه الأفراد على احترام نظم الدولة

بل كان أن یعتبر لسلطة الضبط الإداري سلطة رابعة تقف جنبا إلى جانب  بالإجبار

 3.لكن هذا الرأي تعرض لانتقادات شدیدة ،التقلیدیة السلطات الثلاث

حیث اعتبروا إذا تحولت وظیفة الضبط الإداري إلى وظیفة سیاسیة تهدف إلى حمایة السلطة 

لا نتیجة للانحراف ل ما هو إوأشخاص الحكم أو مصالحهم الشخصیة، فإن هذا التحو 

عن الغایات التي قصدها المشرع باعتبار أنها وظیفة إداریة  ابتعادهاها وإساءة للسلطة و تعمالواس

محایدة یعد ضمانة هامة للحریات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري، وهي تمارس هذه 

وتعویض وهذا ما ذهب إلیه أیضا المشرع  إلغاءالسلطة تخضع لرقابة القضاء الإداري 

 .الجزائري

 خصــائص الضبط الإداري : الفــرع الثانــي  

 خصائــص الضبط الإداري: أولا  

العناصر التي تشكل ماهیته وتمیزه عن باقي بط الإداري بمجموعة من الخصائص و یتمیز الض

  :النشاطات الإداریة الأخرى ویمكن حصر هذه الخصائص كما یلي

 :ــة الانفرادیةالصف  -أ 

                                                           
  .وما بعدها 250، ص)1972، سنة 01دار النشر بدون، طبعة (، البولیس والدولةمحمد عصفور، . د 1
  .8، ص)1982دار النشر غیر مذكور، القاهرة، (، حدود سلطات الضبط الإداريمحمد عاطف البنا،  2
  .38، ص)1985دار النهضة العربیة،(، للضبط الإداريالطبیعة الخاصة محمد محمد بدران،  3
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یعني أن السلطة الإداریة تباشر نشاطها بصفة منفردة أو بمفردها ومن خلاله تساهم في الحفاظ 

الضبط هو مرفق  على النظام العام عن طریق تعلیمات إداریة لذلك فإن موقف الأفراد من

رقابة خضوع والامتثال لجملة من الإجراءات تفرضها الإدارة وفق ما یحدده القانون وتحت 

  .السلطة القاضي

، حیث فرضت السلطات المكلفة بحمایة الصحة 19وهذا ما لاحظناه في فترة جائحة كوفید 

على سبیل المثال الإجراءاتام الصحي العام من جملة من الإجراءات قصد حمایة النظالعمومیة 

) ... والجزئيالحضر الكلي (التجول تجاریة، فرض التباعد الجسدي، منع تعلیق الأنشطة ال

 .1إلخ

 :الصــفة الوقـــائیة-ب

بالنظام العام  الإخلالیتمیز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فأعمال الضبط تهدف إلى منح 

الإجراءات الإداریة قبل وقوع ام عبر اتخاذ جملة من التدابیر و وبصفة خاصة النظام الصحي الع

المستجد؛ حیث نصت المادة الثالثة من  19 الكارثة، وهذا ما أخذت به أثناء جائحة كوفید

على تعلیق نشاط نقل الأشخاص بجمیع أنواعه، حضر التجمعات والجمعیات  20/69المرسوم 

  .2العامة، حضر كل أنواع التجمعات والحفلات لاسیما الختان والزواج

 :الصفة التقدیریة-ج

العمومیة لها سلطة التدخل إن السلطات الإداریة المكلفة بحفظ النظام العام وكذا الصفة 

اختیار وسائلها ب لإجراءاتها لأنها لها الحریة و المباشر قبل وقوع الضرر وذلك دون تسری

  .المستخدمة

 صــور الضبط الإداري :ثـــانیا  

  .الضبط الإداري العام، الضبط الإداري الخاص: للضبط الإداري نوعین

 :الضبط الإداري العــام  - أ

                                                           
یتضمن التدابیر  2020نوفمبر  16الموافق لـ 1442صفر عام  12مؤرخ في  20/277من المرسوم التنفیذي  04المادة  1

  .التكمیلیة لتحقیق نظام الوقایة من انتشار فیروس كورونا
یتضمن  2020نوفمبر  16الموافق لـ 1442یع الأول عام رب 30مؤرخ في  20/314من المرسوم التنفیذي  09المادة  2

  .التدابیر الإضافیة لتعزیز نظام الوقایة من انتشار فیروس كورونا ومكافحته
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طات العامة بهدف ممارستها بصورة عامة لتلك المهام المسندة للس الضبط الإداري العام هو

اتجاه كل نشاط وفي كل میدان، تستطیع بموجبها أ، تتدخل في تنظیم كل ما یمس بالنظام العام 

  1.معین إقلیموالأمن والسلطة داخل 

أعضاء ( ءویمارس الضبط الإداري العام على المستوى الوطني رئیس الدولة والوزیرالأول والوزرا

  .، وعلى المستوى المحلي الولاة والرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة)الحكومة

الهیئات المكلفة بالضبط الإداري في (هذا ما سندرسه لاحقا في المبحث الثاني من هذا الفصل 

 ).مجال حمایة الصحة العامة

 :الضبط الإداري الخــاص- ب

معین أو مكان محدد حیث یستهدف حمایة أحد هذا النوع من الضبط قد یقتصر على نشاط 

عناصر النظام العام أو أحد فروعه كالصحة العامة التي هي موضوع دراستنا؛ حیث تمارس 

  .2سلطات الضبط الإداري إجراءات ضبطیة یحددها القانون أو النظام الخاص

عامة المادة ة الومثال ذلك في مجال حمایة الصحة العامة المؤسسات الخطرة التي تهدد الصح

المتعلق  11-18من القانون رقم 60المادة  تقنین استهلاك التبغ أو الترویج له، و 119

یتعلق بالوقایة من  18-04قانون رقم  ، كذلك الوقایة من المخدرات وقمع الاتجار بها3بالصحة

  .ستعمال الاتجار غیر المشروعین بهاالمؤثرات العقلیة وقمع االمخدرات و 

برامج علاجیة لإزالة التسمم  بإتباعذلك أن القاضي التحقیق یمكن له أن یلزم المدمنین 

  4.)07مادة(

 أهداف الضبط الإداري في مجال حمایة الصحة العامة: الفــرع الثالــث  

 النظام العام كهدف عام للضبط الإداري: أولا  

 :تعریــف النظام العـام-1

                                                           
  .403، المرجع السابق، صمحاضرات في المؤسسات الإداریةأحمد محیو،  1
مجلة جامعة الشارقة للعلوم ، )لإمارات العربیةدراسة تطبیقیة في دولة ا(دور الضبط الإداري في حمایة البیئة نواف كنعان،  2

  .32، ص2006، فیفري 1، العدد3، المجلد الشرعیة والإنسانیة
  .یتعلق بالصحة ،2018یولیو سنة  02الموافق لـ 1439شوال عام  18مؤرخ في  11- 18قانون رقم  3
یتعلق بالوقایة من المخدرات ، 2004دیسمبرسنة 25الموافق لـ  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18-04القانون رقم  4

  .والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها
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العام مفهوم غامض وغیر محدد إلا أن معظم التعاریف یعتبر الفقه في مجمله فكرة النظام 

الفقهیة تجعل هذه الفكرة من دولة إلى أخرى لأنها مرنة ومتطورة ومتشعبة وواسعة تتأثر 

محمل التعاریف أنظمة الحكم مما جعل  بالمفاهیم السیاسیة والأخلاقیة والقواعد الدینیة ومختلف

  .لتعریفه قانونا وفقها وقضائیالذلك سنتعرض  1،متباعدةالفقهیة متباینة و 

  :تعریفــه قانونا  - أ

إن المشرع لم یشر إلى تعریف مباشر لماهیة النظام العام بل تطرق لأغراضه المشروعة من 

كغیره من المشرعین لم یعرف النظام  2حفظ النظام العام، والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري

اكتفى بتبیان غرض الضبط الإداري ألا وهو حفظ النظام العام ومكوناته ویتجلى  وإنماالعام 

من تعاریف تخص النظام العام بل اكتفت ) القانون الولائي والبلدي(ذلك في خلو المواد القانونیة 

  .على نص عناصره المكونة له

  :تعریـــفه فقهــا- ب

النظام العام حالة فعلیة ": هوریو"للنظام العام فعرفه الأستاذ  تعریفاتهماختلف الفقهاء في 

  .معارضة للفوضى

  3."بأن هدف البولیس الإداري هدف سلمي شعاره عدم وجود فوضى": "بلافیو"كما یعرفه 

المقصود بالنظام العام في مفهوم القانون الإداري : "الأستاذ عمار عوابدي كما یلي هوقد عرف

س الإداري هو المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة وكهدف وحید للبولی

والآداب العامة بطریقة وقائیة وذلك عن طریق القضاء على كل المخاطر والأخطار مهما كان 

  ."...مصدرها التي قد تهدد عناصر ومقومات النظام

ل بشرعیتها ظونیة أن تستات القانمظلة یتعین على جمیع التصرف: "وعرفه عماد طارق البشیري

  1."جزاء لهاوإلا كان البطلان 

                                                           
  .30، ص2019سابعة، سنة ، الجزء الثاني ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،الطبعة الالقانون الإداريعمار عوابدي، /د 1

2Jeam castagne : le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de la police 

administrative, librairie de droit et de jurisprudence année 1967,p31. نقلا عن حططاش عمر، تاثیر (

)51ي المرجع السابق صسلطات الضبط الإداري على الحریات العامة ي التشریع الجزائر   
، ماجستیر معهد الحقوق العلوم الإداریة، جامعة عملیة الموازنة بین أعمال الضبط والحریات العامةسكینة عزوز، 3

  .32صفحة  1990الجزائر،
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ان القواعد القانونیة التي تعتبر من النظام العام هي {: كما عرفه الفقیه عبد الرزاق السنهوري

قواعد یقصد بها تحقیق مصلحة عامة سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة، وتتعلق بنظام 

الأفراد، فیجب على جمیع الأفراد مراعاة هذه المصلحة المجتمع الأعلى، وتعلو على مصلحة 

وتحقیقها، ولا یجوز لهم یناهضوها باتفاقات فیما بینهم، حتى ولو حققت لهم مصالح فردیة لا 

  .2}تقوم أمام المصلحة العامة

  :تعریــفه قضائــیا-ج

عام حسب ما كان للقضاء دور مهم في تحدید مفهوم النظام العام حیث یعرف القضاء النظام ال

لفظ النظام {: أنه27/01/1982الجزائر بتاریخ جاء في قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء 

العام یعني مجموعة القواعد اللازمة لحمایة السلم الاجتماعي، والوحید توفرها لكي یستطیع كل 

  .3}انسان ممارسة جمیع حقوقه الأساسیة عبر التراب الوطني في إطار حقوقه المشروعة

الطمأنینة وعكسه الاخلال وما یمكن فهمه من هذا التعریف أن النظام العام معناه الأمن و 

بالنظام العام نتیجة حدوث اضطرابات اجتماعیة كالاعتداء على أمن الأشخاص وممتلكاتهم، 

إضافة أن ما یمكن أن یعتبر اخلالا بالنظام العام في مجتمع معین یعد طبیعیا في مجتمع آخر 

  .ومه نسبي یختلف من ثقافة لأخرىلذلك مفه

یتكفل القضاء بتحدید مفهوم النظام العام عند النظر في المنازعات فهو یستنتجه من وقائع 

  .الخصومة المعروضة علیه باستمرار دون أن یضع معاییر جامدة ومحددة

دف مجموعة القواعد القانونیة التي تسته: "ونستخلص مما سبق في تعریف النظام العام بأنه

  ".حمایة العناصر المكونة للنظام العام وهي الأمن العام، الصحة العامة، السكینة العامة

 :عناصر النظام العام -2

 :الأمــن العــام  - أ

هو أو عنصر من عناصره یقصد به حمایة الأرواح والأموال من كل خطر یهددها سواء كان 

الإداري حمایة الجمهور مصدر الخطر بشري أو بفعل الطبیعة، یتعین على سلطات الضبط 

                                                                                                                                                                                           
الإسلامي، المكتب دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والفقه (، فكرة النظام العام في النظریة والتطبیقعماد الطارق البشیري، 1

 .49، ص)2005، سنة01الإسلامي، بیروت، ط
، 1مجلد(، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزامعبد الرزاق السنهوري،  2

  .400،ص) 2000منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط سنة 
  .80، ص)1993دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،السنة (، في الأمور الإداریةالقضاء المستعجل السید بشیر بلعید، 3
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تدابیر أمنیة وقائع عبر مجموعة من الإجراءات و بطریقة وقائیة أي التصرف قبل حدوث ال

رادعة ومقیدة لحریة المواطنین خدمة للمصلحة العامة، فلها الحق في منع التجمعات الخطرة 

لكوارث الطبیعیة والتجمهر التي تهدد الأمن العام، كذلك اتخاذ الإجراءات لحمایة المجتمع من ا

 .1كالزلازل والسیول، والعمل على منع ارتكاب الجرائم كالقتل والسرقة والتخریب

 :السكیــنة العــامة- ب

یقصد بها توفیر الهدوء والطمأنینة والحمایة من الضوضاء التي تقلق راحة الأفراد والحد منها 

السیارات السلطات الكلفة من أصوات الباعة وأسواق  والفوضى الإزعاجوالقضاء على مصادر 

بمسؤولیة حفظ السكینة العامة على المستوى الداخلي وزیر الداخلیة، أما على المستوى المحلي 

فإن الوالي المكلف بذلك وكذلك رئیس المجلس الشعبي البلدي فهو مخول بمراقبة كل مساس 

منع في سبیل تحقیق بالراحة العمومیة وكل الأعمال المخلة بها ولهذه السلطات حق الردع وال

  .2السكینة العامة كنزع مكبرات الصوت المستعملة في الحفلات وكل سبل الضوضاء

  :الصحــة العمومیــة-ج

والمقصود بها تلك الإجراءات التي تقوم بها الإدارة المركزیة أو المجتمع في مجال حمایة 

الجزئیة لأنها محل بحثنا الصحة للمواطنین من الأوبئة والأمراض، ولن نطیل في شرح هذه 

سنفصل فیها في المطلب الثاني، النظام العام الصحي كأحد فروع النظام العام سنتناول تعریفاته 

  ).الفرع الثاني(ثم الأساس القانوني ) الفرع الأول(وكذا علاقته بباقي عناصر النظام العام 

 لعــامالنظــام العام الصحي كأحد فروع النظام ا: المطلــب الثانــي  

 علاقــة الصحــة العــامة بالنظــام العــام: الفــرع الأول  

 تعریــف النظام العــام الصحــي: أولا  

 :تعریف الصحــة لغـة  - أ

                                                           
  .296، ص)، بدون ناشر1996، 03الطبعة ( ،القضاء الإداريعبد المجید سلیمان،  1
الجریدة  المتضمن قانون البلدیة 2011جویلیة  03الموافق لـ  1432الصادر في شعبان  11/10من القانون  94المادة  2

  .37میة العددالرس
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الصّح والصحة، قال شارح قاموس لسان العرب، قد وردت مصادر : الصحة في اللغة العربیة

والدولة خلاف السقم وذهاب  على فعل بالضم، وفعله بالكسر، في ألفاظ هذا منها، والكفار

 .1ستصحاالمرض، وقد صح فلان من غلبة و 

 :الصحــة اصطلاحــا 

حالة توازن نسبي لوظائف الجسم، وهم علم وفي الوقایة من المرض والارتقاء بالصحة من 

  .2خلال مجموعة من المجهودات وتشمل العدید من المجالات والمیادین

حیث وصفتها في المادة الأولى من :OMSتعریف الصحــة حسب منظمة الصحة العالمیة  

حالة من اكتمال : "على أنها 22/07/1946رك بتاریخ میثاقها أثناء الندوة العالمیة بنیویو 

  3".السلامة بدنیا وعقلیا واجتماعیا، لا مجرد الخلو من الأمراض والعجز

 :الصحــيالتعریف الفقهي للنظام العام -ب

الفقهاء لم یتفقوا إلى حد الساعة على  مجال الصحة تطورا ملحوظا، إلا أن لقد شهد العالم في

وضع تعریف شامل للصحة العامة، فكل تناول الصحة من منظوره الخاص للتأثر بالعوامل 

امة السیاسیة إضافة للمیدان المنطلق منه في تعریف الصحة العالمختلفة الاجتماعیة والثقافیة و 

  .4إلخ... ، فیزیائیاإنسانیةطبیا، علوم 

أن الصحة تدخل ضمن المصطلحات الغامضة وعملیة تعریفها : "Lerichالدكتور لیریش  یقول

تتطلب تحدید أطرها الضارة مسبقا، تارة یتحدد إطارها بالمرضى وتارة أخرى یتحدد تحدیدا أوسع 

  .5"حیث یصبح یخص الحیاة كلها

                                                           
، 1951،القاهرة، دار المعارف، 20، ابن منظور، المجلد الرابع، جلسان العربجمال الدین أبو الفضل محمد ابن مكرم،1

  . 2401صفحة 
دار المعارف الجامعیة، (، الصحة العامة والرعایة الصحیة في المنظور الاجتماعيسلوى عثمان الصدیقي، السید رمضان،  2

  .23ص) ، 2004مصر،
3Geneviève Giudicelli-Delage, droit à la protection de la santé et droit pénal en France, 

1996, p13. ریس حق الرعایة كبین مقتضیات حظ النظام العام و ت: نقلا عن مریم بن عباس،حمایة الصحة العمومیة

.08، الجزائر، ص 2018-12- 31العدد،،  8الصحیة، مجلة نظرة على القانون الاجتماعي، المجلد   
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد (، مذكرة ماستر، الحق في الصحة في ظل القانون الجزائري الجدیدفضیلة درار،  4

  .04، ص) 2019الحمید ابن بادیس، مستغانم، الجزائر،

،سیدي بلعباس،  01العدد(ة الجامعة والمجتمع، ، مجلالضمانات القضائیة والحریات الأساسیة والحقوقأحمد بودالي، 5

  .13، ص2003)الجزائر،
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 1920سنة Winslomممن أشهر التعریفات للصحة العامة التعریف الذي وضعه العالموینسلو 

مفاده أنها علم وفن الوقایة من المرض وإطالة العمر وترقیة الصحة بمجهودات منظمة من أجل 

البیئة ومكافحة الأمراض المعدیة وتعلیم الفرد الصحة الشخصیة، التشخیص المبكر والعلاج 

  .1"راضالوقائي للأم

كما یرى البعض الآخر من الفقهاء أنها حمایة المواطنین من الأخطار التي تهدد صحتهم من 

الأوبئة والأمراض المعدیة والتي تزایدت بفعل التزاید الدیمغرافي المتسارع وسهولة اتصال بین 

  .2الناس مما جعل الأمراض تأخذ شكل كوارث اجتماعیة مما یهدد النظام العام

تكثیف مجموعة الوسائل المادیة، البشریة والمالیة {: بن فرحات محمد عبد المنعم كما عرفها

المنظمة بصفة عقلانیة لتحقیق السلامة البدنیة والعقلیة وهي بذلك تمارس نشاطا لبلوغ هذا 

  .3}الهدف

حسب التعاریف السابقة إن مدلول الصحة العامة عنصر متأصل في النظام العام ویقع على 

ئات الإداریة المسؤولیة في حمایتها باستعمال مختلف الوسائل القانونیة والمادیة عاتق الهی

والبشریة في إطار الحفاظ على الأمن الصحي كالمحافظة على سلامة میاه الشرب والأغذیة 

بل ونظافة المحیط الذي یتواجد فیه الفرد، كما لهذه  واللحوم وكل ما یمس الصحة الجسمیة

ي إجبار الأفراد على العلاج كإخضاع المدمنین على البرامج إزالة السموم الهیئات الصلاحیة ف

  .المخدرات على سبیل المثال أو المنع ترویج لمواد التبغ والكحولیات

  :تعریف المشرع الجزائري للصحة العامة-ج

من یوجد في القانون الجزائري العدید من القواعد المتعلقة بالصحة العامة، وحمایتها بما فیها 

أحكام وتعلیمات للتصدي للأمراض والأوبئة وأولها الدساتیر وقوانین الصحة بالإضافة إلى 

  .الأمراض الأخرى التي لها صلة بمكافحة الأمراض داخل الدولة

                                                           
دور الهیئات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام الصحي في ظل انتشار جائحة حكیم تبینة، هشام ورزق، 1

  .62، ص) 2020، 02، المجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة(، -19كوفید  -كورورنا
  .52تبینة، هشام ورزق، المرجع السابق، ص حكیم 2
دراسة على عینة –انعكاسات أنماط التسییر المؤسسة العمومیة للصحة بالجزائر على نوعیة الخدمة بن فرحات عبد المنعم، 3

أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه، في العلوم جامعة محمد خیضر ( - من المؤسسات العمومیة للصحة

، ) 2018-2017كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد وتسییر  بسكرة،

  .29ص
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المعدل تنص على أن الرعایة الصحیة حق للمواطنین، 1996من الدستور  54حیث أن المادة 

  1.وبائیةتتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض ال

الصحة تعني تكفل الدولة {: المتعلق بالصحة أن 05-85من قانون  25كما نصت المادة 

  2.}بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة ومكافحتها

في المؤرخ  11-18من قانون الصحة الجدید ) 01(وجاء في نص المادة الأولى 

حة للأشخاص والحفاظ علیها إلى أنه یرمي إلى ضمان الوقایة وحمایة الص 2018یولیو22

  3.واستعادتها وترتیبها ضمن احترام الحریة والسلامة

تساهم الصحة وترقیتها في الرعایة البدنیة {: السابق الذكر) 02(وجاء في نفس القانون المادة 

  .4}...والنفسیة والاجتماعیة للشخص ورقیه في المجتمع

  .لكل مواطن دون استثناءفالرعایة الصحیة حق مشروع ومكفول قانونیا وحق 

 علاقــة الصحة العامة بباقي عناصر النظام العام: ثــانیا  

 :الأمن العامالصحة العامة و   - أ

وأموالهم ضد كما سبق شرح جزئیة الأمن فهو یقصد به الاستقرار لحمایة المواطنین في أنفسهم 

التي قد یتعرض لها الأفراد والعلاقة بین عنصري الصحة العامة والأمن  أي أخطار أو اعتداء

والاستقرار في المجتمع العام توفیر احتیاجات المواطنین من الرعایة الصحیة یعزز الطمأنینة 

هناك علاقة تكاملیة بین الصحة العامة والأمن العام فالمجتمع لا یأمن صحته ما لم  حیث أن

لك ان اتخاذ سلطات الضبط الإداري إجراءات تمنع انتشار الأمراض یتوفر عنصر الأمن، لذ

القوي وارتفاع المستوى المعیشي بالتالي  الإنتاجینعكس على الصحة النفسیة ما یساهم في زیادة 

  .5نقص الجرائم ما یخدم النظام العام

 :السكینة العامةالصحة العامة و - ب

                                                           
  .8/19المعدل بالقانون  1996دیسمبر  08، المؤرخ في دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1
 46المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها المعدل والمتمم الصادر في ج ر، العدد  1985فبرایر  16مؤرخ في  05-85قانون  2

  2018یولیو  29المؤرخ في 
  .المتعلق بالصحة 2018یولیو  2المؤرخ  18/11قانون  3
  .المتعلق بالصحة 18/11من نفس القانون  02المادة  4
  .378، ص)2003، عمان، الأردن،1دار وائل للنشر والتوزیع، ط(، القانون الإداري الوجیز فيعلي فطار الشطاوي، 5
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النفسیة للأفراد وجودة الحیاة السلامة الجسمیة و بشكل كبیر على التلوث الضوضائي یؤثر  إن

فالكثیر من الأمراض ناتجة عن الضوضاء كالأرق، مشاكل السمع، جهاز القلب والتنفس، 

حتى حقه في  الإنسانفالضوضاء تؤثر على الوظائف الحیویة للجسم وتعد انتهاك لحقوق 

یة والوطنیة بالجدولة دون انتهاك الجسماني، لذلك تقوم السلطات الضبطیة المحلالهدوء النفسي و 

هدوء الأفراد وطمأنینتهم، لأن السكینة هي رأس النظام العام البیئي فالصحة العامة تهدف إلى 

  .1حمایة الأفراد من ثم السكینة والطمأنینة العامة

 الأساس القانوني للنظام العام الصحــي: الفرع الثاني  

 الصحة العامة في الدساتیر الجزائریة :أولا  

  .الرعایة الصحیة أحد الحقوق الأساسیة التي كفلتها الدساتیر الجزائریة إن

كل المواطنین لهم الحق في حمایة صحتهم وهذا الحق {: أن 67د جاء في نص المادة رقم وق

  2.}مضمون بخدمات صحیة عامة ومجانیة وبتوسیع الطب الوقائي

  :أن 66في نص المادة  2016عدیل الدستوري وكما جاء في الت

 "الرعایة الصحیة حق للمواطنین. 

 تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة. 

 3."تسهر الدولة على توفیر شروط العلاج للأشخاص المعوزین 

تعمل السلطات العمومیة على حمایة {: أن 62جاء في نص المادة  2020وفي تعدیل الدستور 

  .}بشكل یضمن لهم الأمن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادیة المستهلكین

نستنتج من مجمل هذه الدساتیر المتعاقبة أن وظیفة حمایة الصحة تقع على عاتق سلطات 

یة المحلیة والوطنیة عبر جملة من الإجراءات والتدابیر القانونیة على البعدین الفردي الضبط

                                                           
یجب على الدولة والجماعات المحلیة أن تعمل على :" على أنه المتعلق بالصحة 18/11من القانون رقم  119نص المادة1

  ".شریع والنظام المعمول بهمااحترام قواعد الوقایة من مساوئ الأضرار الصوتیة أو أي نوع آخر من الضرر طبقا للت
جویلیة  07المؤرخ في  06- 79المعدل والمتمم بالقانون  1976نوفمبر22المؤرخ في  76/79الصادر بالأمر  1976دستور 2

1979.  
الجریدة الرسمیة  07/12/1996مؤرخ في  96/438الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  1996التعدیل الدستوري لسنة 3

 2016المعدل بموجب التعدیل الدستوري سنة 18/12/1996بتاریخ  76الدیمقراطیة الشعبیة، عدد  الجمهوریة الجزائریة

  .07/03/2016یتضمن التعدیل الدستوري بتاریخ  06/03/2016المؤرخ في  16/21الصادر بالقانون 
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ته وبدنه وعقله أما البعد الاجتماعي وهو تأمین الصحة یكمن في حمایة الفرد في حیاته وسلام

  .العامة للمواطنین من قبل الدولة

 الصحــة العامة في التشریع الجزائري: ثانیا  

أنه من صلاحیات البلدیة والرئیس  10-11من قانون البلدیة  123لقد جاء في نص المادة 

تشرد الحیوانات، والسهر على سلامة المجلس الشعبي البلدي مكافحة الأمراض المعدیة ومنع 

جة النفایات؛ حیث المواد الغذائیة من میاه وأكل ولحوم والحفاظ على نظافة المحیط ومعال

تسهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة للدولة على احترام التشریع والتنظیم المعمول : "نصت

  :مجالاتبهما المتعلقین بحفظ الصحة والنظافة العمومیة ولاسیما في 

 توزیع المیاه الصالحة للشرب.  

 صرف المیاه المستعملة ومعالجتها.  

 جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها.  

 مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة.  

 1."ماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهورالحفاظ على صحة الأغذیة والأ 

  :من نفس القانون 124كما تنص المادة 

وطبقا  إمكانیاتهاكما تكفل البلدیة في مجال تحسین الإطار المعیشي للمواطنین وفي حدود " 

في للتشریع والتنظیم المعمول بهما لتهیئة المساحات الخضراء، ووضع العتاد الحضري، وتساهم 

  2."صیانة فضاءات الترقیة والشواطئ

 الصحــة العامة في قانون الصحــة :ثـالثــا  

المتعلق  05-85حة القوانین التي تعرضت لموضوع الصحة العامة هو قانون الصمن أبرز 

منه  02جوانب حیث جاء في نص المادة  ترقیتها الذي تناول الصحة من عدةبحمایة الصحة و 

الجسمیة والمعنویة، وتفتحه ضمن  الإنسانتساهم حمایة الصحة وترقیتها في رفاهیة : " ىعل

  3."المجتمع، ومن ثم تشكلان عاملا أساسیا في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 10- 11من القانون السابق  رقم  123المادة 1
  .10-11رقم  القانون من نفس 124المادة  2
  .المتعلق بالصحة 85/05من قانون ) 02(المادة  3
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حسب ما نستنبطه من هذه المادة أن المشرع الجزائري یعتبر حمایة الصحة العامة ضرورة 

میة الاقتصادیة حتمیة الحفاظ على استقرار المجتمع بل أنه یساهم بشكل كبیر في التن

والاجتماعیة للبلاد ما یؤكد العلاقة الوطیدة والمتكاملة بین عنصر الصحة العامة وكذا عنصر 

  .الأمن العام في النظام العام

وذات تخضع جمیع الهیاكل الصحیة ": على 05-85من نفس القانون ) 10(وتنص المادة 

لرقابته، طبقا للتنظیم الجاري به  الطابع الصحي للوصایة التقنیة للوزیر المكلف بالصحة أو

العمل، كما أقر مجانیة العلاج بالقطاع العمومي؛ حیث تقدم مجانا في جمیع الهیاكل الصحیة 

العمومیة خدمات العلاج المتمثلة في أعمال الصحة العمومیة والفحوص التشخیصیة ومعالجة 

  1."المرض واستشفائهم

لدولة تدعم العلاج للمواطنین وتقدم تسهیلات في هذا النص القانوني أن اما نستشف منه 

استشفائیة وعلاجیة لضمان الصحة العمومیة وتكریس الحق في الصحة ما یتجلى من مبدأ 

  .مجانیة الخدمات العلاجیة

  :هیئات الضبط الإداري المكلفة في مجال حمایة الصحة: المبحث الثاني

یهدف نشاط الضبط الإداري إلى الحفاظ على النظام العام بصفة وقائیة، وكذا إشباع   

الحاجات العامة للأفراد المجتمع، خصوصا من الجانب الصحي وحمایته باعتبار أنّ الصحة 

ذات أهمیة قصوى خاصة في عصرنا الحالي، لكثرة الأمراض الخطرة، والظواهر التي تهدد 

  .تؤثر على الاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للدول حیاة المجتمعات والتي

تضمن سلطات الضبط الإداري وظیفة حمایة النظام العام، وكذا الصحة العامة على   

  .الخصوص وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث

المطلب (هیئات الضبط الإداري المكلفة في مجال حمایة الصحة العامة على مستوى الوطن 

هیئات الضبط الإداري المكلفة في مجال حمایة الصحة العامة على المستوى المحلي  )الأول

  ).المطلب الثاني(

هیئات الضبط الإداري المكلفة في مجال حمایة الصحة العامة على المستوى : المطلب الأول

  :الوطني

  .رئیس الجمهوریة: الفرع الأول
                                                           

  .المتعلق بالصحة 85/05من نفس القانون ) 10(المادة  1
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ري الجزائري، یترأس السلطة التنفیذیة، هذا ما الرئیس الإداري الأسمى في النظام الإدا باعتباره

، تشمل صلاحیته إصدار القرارات الإداریة 78، 77، 72م في المواد 1996أقره دستور 

  1.النهائیة

  .2020من دستور  73المادة : شروط ترشح رئیس الجمهوریة/ أ

  :منها جملة من الشروط اللازم توفرها لتقلد منصب الرئاسة نذكر 2020حدد دستور سنة 

 .التمتع فقط بالجنسیة الجزائریة الأصلیة -

 .أن یتدین بالدین الإسلامي -

 .أربعون سنة كاملة یوم الانتخاب) 40(یكون عمره  -

 .یتمتع بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة -

 .یثبت الجنسیة الجزائریة لزوجه -

 .م1942إذا كان مولودا قبل  1954یثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  -

إذا كان مولودا بعد  1954تورط والدیه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  یثبت عدم -

 .م1642

 2.یقدم تصریح علني لممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه -

سنوات قابلة ) 05(ینتخب الرئیس بالأغلبیة المطلقة بالاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس 

  3.للتجدید مرة واحدة

  :ئیس الجمهوریةصلاحیات ر /ب

  :صلاحیات رئیس الجمهوریة والحالات العادیة/ 1

لرئیس الجمهوریة جملة من المهام والمسؤولیات الإداریة الهامة باسم ولحساب الدولة تتمثل هذه 

  :الوظائف فیما یلي

تتمثل في سلطته في إصدار القرارات الإداریة التنظیمیة اللائحیة : الوظیفة الإداریة التنظیمیة-

التي یصدرها في صورة وشكل مراسم، وهي قواعد عامة ومجردة تنطبق على جمیع الأفراد، 

                                                           
 .1996من دستور  72،77،78مواد 1
 30، المؤرخ في  442 - 20، المعدل بالمرسوم الرئاسي، رقم  2020 -من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  73المادة  2

،  82، الجریدة الرسمیة رقم  2020، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر  2020دیسمبر 

  .دیسمبر 30الصادرة في 
  .2020من التعدیل الدستوري  74و  71المادة 3
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أما في 1وهذه السلطة التنظیمیة هي اختصاص أساسي للرئیس وإلزامیة للإدارة والمواطنین،

مجال حفظ الصحة العامة؛ فقد أصدر رئیس الجمهوریة جملة من التنظیمات، على سبیل 

إذا : "... 05مادة  152-75ة العامة أثناء نقل الجثث، مرسوم رقم المثال مراسیم حفظ الصح

كانت مدّة الإیداع تفوق أربع وعشرون ساعة والوفاة سببها هو أحد الأمراض المبینة في المادة 

أدناه فإنّ جثمانه یوضع في تابوت محكم مصنوع حسب إحدى الكیفیات المنصوص علیها  15

  2."أدناه 12في المادة 

  .اسیم في إطار حمایة المواطنین من الأخطار والكوارثإصدار مر 

المتعلق بالوقایة من أخطار الكوارث حیث یفرض على كل سلطة أن  232-85مرسوم رقم 

تستخدم كل التدابیر والمعاییر التنظیمیة والتقنیة في سبیل استبعاد كل الأخطار التي یمكن 

  3.تعرض امن الأشخاص والممتلكات والبیئة للخطر

الذي یحدد شروط تنظیم التدخلات والإسعافات وتنفیذها عند  231-85ا أصدر مرسوم رقم كم

الثانیة منه أن تدرج تدخلات الأجهزة في إطار ) 02(وقوع الكوارث حیث تنص المادة 

مخططات التي تبین الوسائل البشریة والمادیة الواجب استخدامها في حالة وقوع كوارث 

الإسعافات اعتمادا على طبیعة المنطقة ونوع الخطر ومدى و  تنظیم التدخلاتیخصص مخطط 

  4.جسامته، كلّ ذلك في سبیل الحفاظ على أمن والسلامة الصحیة للمواطنین

یتعلق بتدابیر الحمایة من الإشعاعات المؤینة حیث تنصّ المادّة  117-05كذلك المرسوم رقم 

تعرضات الالأولى منه على القواعد العامة للحمایة من أخطار الإشعاعات المؤینة وخطر 

  5.المهنیة والطبیة والجمهور وكذا قواعد الترخیص لحیازة واستعمال المواد المشعّة

                                                           
  .48، ص2017عمار عوابدي، القانون الإداري الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السابعة، الجزائر،  1
یتضمن تحدید قواعد الصحة فیما یخص الفرد  1975دیسمبر  15المؤرخ في  152- 75المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  2

  .1975- 12، 26المؤرخة  103،الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد وتى من القبور وإعادة دفنهاونقل الجثث وإخراج الم
  .یحدد شروط التدخلات والإسعافات وتنفیذها عند وقوع الكوارث 185-08- 25المؤرخ في  232- 85المرسوم رقم  3
 .231- 85من نفس المرسوم السابق رقم  02المادة 4
صادر في  یتعلّق بتدابیر حمایة من الاشعاعات المؤینة 2005-04-11المؤرخ  117- 05من المرسوم رقم ) 01(المادة 5

 . 2005- 04-13. 27الجریدة الرسمیة، العدد 
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المراسیم الرئاسیة التي تهدف للحفاظ على النظام العام وكذا الصحة العامة  هذه بعض أمثلة من

للمواطنین فرئیس الجمهوریة في نطاق اختصاصه ومسؤولیته التنظیمیة والتنفیذیة یحوز سلطة 

  .إصدار القرارات الإداریة التنظیمیة واللائحیة على أعلى مستوى باسم الدولة

  :سلطة التعیین-

  :الوظائف والمهام الآتیةفي ین رئیس الجمهوریة ، یع2020من الدستور  )92(تنص المادة 

 .الوظائف المدینة والعسكریة في الدولة -

 .التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء باقتراح من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة -

 .رئیس مجلس الدولة -

 .القضاة -

 .أجهزة الأمن يمسؤول -

 الولاّة -

 1.الأعضاء المسیرین للسلطة -

ویقصد بذلك الأمن العام والسكینة العامة والصحة العامة، : حفظ النظام العام في الدولة -

جزائریة حیث یصدر رئیس الجمهوریة لوائح الضبط الإداري على مستوى إقلیم الدولة ال

، لذلك منحت الدستور سلطات واسعة فیما یخص الحفاظ وهذا بعد اختصاص أصیل له

حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائیة، كحالة كإعلان علىعلى امن الدولة وسلامتها 

 .أو حالة حرب حصار

الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص " 2020من دستور سنة  28تنص المادة حیث    

تمتع بجملة من ، كما أن رئیس الجمهوریة هو الحامي الأسمى للدولة، وی2"والممتلكات

من بینها حمایة صحة المواطنین على إقلیم الدولة، حیث یسهر  الصلاحیات الواسعة

  :رئیس الجمهوریة على ما یلي

 .حمایة المحیط من الكوارث البیئیة -1

 .حفظ السلامة والأمن من الأخطار الطبیعیة والكوارث -2

 .المحافظة على البیئة السلیمة -3

                                                           
 .2020الدستور سنة  92المادة  1
 .2020من الدستور  28المادة  2
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 .ضمان الرعایة الصحیة للمواطنین -4

 .ضمان انتشار التوعیة الصحیة -5

 .حد من الأمراض المتنقلة والخطرةال -6

 .وضع وإصدار القوانین المنظمة، والإجراءات الوقائیة لسلامة السكان -7

لرئیس الجمهوریة حمایة الموارد المائیة من التلوث للحفاظ على ) 2020(لقد خوّل هذا الدستور 

ة وذلك من الصحة العامّة ومنع تفشي الأمراض والمخاطر الصحیّة، كما كرّس الحمایة البیئی

ضمان توعیة متواصلة بالمخاطر ...سلیمةتسهر الدولة لضمان بیئة ) "21(خلال المادة 

  .1..."حمایة البیئة بأبعادها البریّة، البحریة، الجویّة...البیئیة

الرعایة ...الشربتسهر الدولة على تمكین المواطن من الحصول على ماء : "63والمادة 

  .2..."للمواطن الحق في بیئة سلیمة". .64الصحیة وكذا المادة 

لقد اعتبر المشرع الجزائري أنّ الصحة والبیئة السلیمة حقّ مكرّس دستوریا للمواطن الجزائري لذا 

  .یسهر رئیس الجمهوریة لضمان هذا الحق عبر الوسائل المتاحة له في حمایته وتأمینه

والشروط الصحیّة للأغذیة  وفي مجال التغذیة یحدّد رئیس الجمهوریة جملة من التدابیر

المستهلكة في حالة ظهور أوبئة وأمراض متنقلة من الحیوانات والمواشي والطیور، كالحمّى 

المالطیّة منع استیراد اللحوم واستهلاكه وعلى الأسواق الخاصّة باللحوم، أو انفلونزا الطیور حیث 

  .3كهاأصدرت السلطات المسؤولة بمقاطعة منتجات الدواجن وعدم استهلا

وفي مجال الإشعاعات النوویة أصدر رئیس الجمهوریة جملة من التدابیر الوقائیة في الحمایة 

من المواد المشعّة وتصنیعها بعیدا عن التجمعات السكانیة والموارد المائیّة والحیوانات لعدم 

  4.الإضرار بالسكان والبیئة

وفي مجال المخدّرات والوقایة منه اتّخذ رئیس الجمهوریة تدابیر قمعیّة للمتاجرة بالمخدّرات 

ببرنامج التخلّص من السموم الكیمیائیة وذلك  الالتزاموالترویج لها وألزم المدمنین بضرورة 

 1.بإعطاء هذه الصلاحیّة لقاضي التحقیق

                                                           
 .2020من الدستور  21المادة 1
 .2020من الدستور  64و 63المواد 2
المتعلّق بإنشاء الهیئة الطبیة الوطنیة لمكافحة الأمراض الخاصّة  1984-09-01ك المؤرخ في القرار الوزاري المشتر 3

 .1984 -09-03المؤرخ في  64في المجلة الرسمیة العدد بالحیوانات المتنقلة للإنسان 
 . ، یتعلّق بتدابیر حمایة من الاشعاعات المؤینة117-05المرسوم الرئاسي السابق رقم 4
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  :الوزیر الأوّل: الفرع الثاني

الأوّل الرئیس الإداري الأعلى في جهاز الحكومة فقد كان سابقا یسمّى رئیس یعتبر الوزیر 

أصبح وزیر أوّل، فقد جمع رئیس الجمهوریة  2008الحكومة لكن بعد التعدیل الدستوري سنة 

  2.جمیع السلطات في یده حیث أصبح المكلّف بتنفیذ برامجه

  :تعیین الوزیر الاول

ل بموجب مرسوم رئاسي وینهي مهامه بنفس الوسیلة، ولا یعین رئیس الجمهوریة الوزیر الأوّ 

یخضع في مجال تعیینه لشروط معیّنة بل یكتفي رئیس الجمهوریة بتحدید الشخص المناسب 

لیتقلد منصب وزیر أوّل للاعتبارات الشخصیة والسیاسیة، حیث في الغالب یكون الوزیر الأوّل 

  .3شخصیة سیاسیة ذات ثقل

  :لصلاحیات الوزیر الأوّ -

یكلّف الوزیر الأوّل بالمهام التنفیذیة حیث یعمل على تنفیذ برامج رئیس الجمهوریة ویسهر على 

  :تنصّ على 2020من دستور 112تنفیذ القوانین وتوقیع المراسم التنفیذیة المادة 

 یسهر على حسن سیر الإدارة..ویوقّع المراسیم التنفیذیة...یقوم بتطبیق القوانین والتنظیمات" ...

  .4"العمومیة والمرافق العمومیة

بما أن الوزیر الأوّل هو الرئیس الإداري الأوّل والمكلّف بجملة من السلطات الإداریة التنفیذیة 

فله دور كبیر في حمایة النظام العام، وكذا حمایة الصحة العامّة وترقیتها فمن خلال صلاحیاته 

ووضع مخطط تنفیذي لجمل القوانین الدستوریة في تنفیذ القوانین وتوقیع المراسیم التنفیذیة 

والمراسم على أرض الواقع، حیث یسهر الوزیر الأوّل على حمایة البیئة والصحّة وتمكین 

  .المواطنین من الرعایة الصحیة ومجابهة الأوبئة والأمراض والوقایة منها

  ویتمتع كذلك بجملة من الصلاحیات أثناء الكوارث الطبیعیة حیث أصدر مرسوم تنفیذي 

، المتضمن میزانیة التأمین على الكوارث وتعویض 2003-08-26المؤرّخ في  03/12رقم 

  1.الضحایا

                                                                                                                                                                                           
یتضمن المصادقة مع التحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة  1995- 01-28المؤرّخ في  41-95المرسوم الرئاسي رقم 1

 1995_12-20الموافق علیها بتاریخ  لمكافحة الاتّجار الغیر المشروع بالمخدّرات والمؤثرات العقلیة
 . 2020من الدستور  112المادة 2
 .2020من دستور سنة  91المادة 3
 .2020من دستور  112المادة 4



 دور الضبط الإداري في حمایة الصحة العامة:                                               الأول الفصل

  

27 
 

 2007في  140-07أما في مجال الصحة الاستشفائیة فقد أصدر مرسوم تنفیذي رقم 

ت الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة وتنظیمها وكذلك المتضمّن إنشاء المؤسسا

المحدد لصلاحیات وزارة الصحة والسكان وإصلاح  2011في  11/379المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد قواعد إنشاء المراكز الإستشفائیة  97/467المستشفیات، كذا المرسوم التنفیذي رقم 

  .2الجامعیة وتنظیمها وتسییرها

اهتم كذلك بمجال مكافحة المخدّرات والمذهبات العقلیة لتفشّي هذه الظاهرة في المجتمع وقد 

وخصوصا الشباب وارتباط هذه الظاهرة بالجرائم الشنیعة التي تؤثر على سلامة النظام العام 

 1992في  92/151بشكل عام وخصوصا الصحة العامّة، حیث صدر مرسوم تنفیذي رقم 

  .3المخدّرات والإدمان علیها بمكافحةالطبیة الوطنیة المكلفة  المتضمن إنشاء الهیئة

فساهم أیضا في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض المعدیة بجملة من التدابیر ووضع قواعد 

المتضمن بعض أنواع التلقیح  88- 69قانونیة منظّمة وتنفیذیة من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

  4.ي الأمراض وحفظ الأمن الصحي العام بطرق جبریةالإجباري ذلك لحفظ المجتمع من تفش

وله صلاحیات كذلك في مجال حمایة الصحة العامة من التسمم الغذائي حیث أصدر مجموعة 

بشروط الصحة عملیة 53-91من التدابیر والشروط الصحیة من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

  5.عرض الأغذیة للمستهلك

  الوزراء:الفرع الثالث

                                                                                                                                                                                           
 المتضمن میزانیة التأمین على الكوارث وتعویض الضحایا،2003-08-26المؤرّخ في  03/12المرسوم التنفیذي رقم 1

صادر  ،2003- 10-25المؤرخ  ،16- 03بموجب قانون  ،2003-08-27المؤرخة  52الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 

 .2003-10-26المؤرخة في  64العدد  ،في ج ر
المحدد لصلاحیات وزارة الصحة والسكان وإصلاح  ،2011نوفمبر - 21المؤرخ في  379/  11المرسوم التنفیذي رقم 2

 .2011نوفمبر  23المؤرخة في  63، صادر في الجریدة الرسمیة العدد المستشفیات
لوطنیة المكلفة بمكافحة المخدّرات متضمّن إنشاء الهیئة الطبیة ا 1992- 04- 14المؤرخ  151-92المرسوم التنفیذي رقم 3

 .1992أفریل  15المؤرخة في  28والإدمان علیها، صادر في الجریدة الرسمیة، العدد 
المعدّل بالمرسوم التنفیذي رقم  یتضمن بعض أنواع التلقیح الإجباري 1969- 06- 17في  88-69المرسوم التنفیذي رقم 4

 .1985-11- 21المؤرّخ في  78عدد صادر في ج ر ال 1985-11- 17المؤرخ في  05-282
المتعلق بشروط الصحة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة ، 1991فیفري - 23المؤرخ في  53- 91المرسوم التنفیذي رقم 5

 .الملغى 1991فیفري - 25المؤرخة في  09، صادر في الجریدة الرسمیة العدد للاستهلاك
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یملك الوزیر باعتباره عضوا من أعضاء السلطة التنفیذیة صفتان أولها الصفة السیاسیة كونه 

للمؤسسات والأجهزة  الإداريعضو مجلس الوزراء، الثانیة الصفة الإداریة باعتباره الرئیس 

  1للوزارة التي یرأسها وهذا ما یهمنا في دراستنا في صلاحیاته في مجال حمایة الصحة العامة

 :الداخلیة والجماعات المحلیة وزیر :أولا

تتنوع السلطات الإداریة من وزیر لأخر حسب القطاع الذي یشغله، وتتمثل هذه الصلاحیات في 

  2.تمثیل الوزارة وممارستها لكل الأعمال الإداریة من إصدار القرارات المختلفة أو إبرام العقود

وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، وأكثر الوزراء احتكاكا بممارسة إجراءات الضبط الإداري هو 

- 18رسوم التنفیذي رقم ، وهذا ما یظهر من خلال المخصوصا في مجال الصحة العمومیة

، حیث یتمتع اعات المحلیة والتهیئة العمرانیة، المحدد لصلاحیات وزیر الداخلیة والجم331

مجال  بحمایة الصحة العامة، نذكر منها، الصلاحیات في المجالات التي لها علاقة بالعدید من

ذا النظافة العمومیة، حمایة الأشخاص والأملاك وضمان السكینة والطمأنینة والنظام العام وك

  3.الرابعة من هذا المرسوم 04المادة 

شخاص من الأخطار وفي مجال الحمایة المدنیة حیث یسهر وزیر الداخلیة على حمایة الأ

  19.4والحوادث والنكبات من خلال دراسة تدابیر الحمایة المدنیة المادة

تصدى للجائحة عبر تسخیر الوسائل المادیة  19-وفي مجال مكافحة وباء كورونا كوفید

والبشریة في فرض الحجر الصحي والتعقیم وتطبیق البروتوكولات بعملیة الدفن للمتوفین بهذا 

  5.توفیر المستلزمات الطبیة مع المرض وكذا

  :وزیر الصحة :ثانیا

تولي الدولة الصحة أهمیة كبیرة حیث تعتبر الصحة العمومیة عنصرا من عناصر النظام العام، 

، یتمتع وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات بجملة من من هذا الأساس وانطلاقا

                                                           
 225المرجع السابق، صفحة ، القانون الادراي الجزء الاولعمار عوابدي، .د1
، ص 2010دار الهدى، عین ملیلة، سنة  1، طمدخل القانون الإداري، التنظیم الإداري، الجزء الأولعلاء الدین عشي، 2

74. 
یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات  2018-12- 22مؤرخ في  331-18من المرسوم تنفیذي رقم  04المادة  3

 .ةالمحلیة والتهیئة العمرانی
 یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة 331-18من نفس المرسوم التنفیذي رقم  19المادة 4
 .یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء كورونا 21.03.2020المؤرخ في  69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة 5
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یحدد  379-11رقم  التنظیميالصلاحیات تخدم مجال الصحة وهذا وارد في المرسوم 

  .صلاحیات وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات

حیث من صلاحیاته اقتراح السیاسة الوطنیة في مجال الصحة والسكان ویتولى مراقبة تنفیذها 

المرسوم (طبقا للقوانین والتنظیمات المنصوصة حسب المادة الأولى من التنظیم السابق الذكر، 

  1بعد ان یعرض نتائج عمله على الوزیر الأول،) 379-11التنظیمي رقم 

كما یكلف وزیر الصحة بعملیة تنظیم الوقایة وحفظ صحة السكان ومكافحة الأمراض المتنقلة 

وغیر المتنقلة كذلك السهر على مكافحة إدمان المخدرات، ضبط ممارسة المهن الصحة، السهر 

ات الصحة، السعي لحمایة الصحة على تموین المنتجات الصحة والصیدلانیة والتجهیز 

ي تؤثر على صحة السكان، المادة والأوساط الخاصة، القیام بمبادة مكافحة التلوث وأضراره الت

  379.2-11من المرسوم التنفیذي رقم 03

وفي مجال تكوین وتطویر الموارد البشریة یتولى تقییم احتیاجات القطاع من الوسائل البشریة 

تلبیة احتیاجات هذا القطاع من طبیین وشبه طبیین وتقنیین وكذا الوسائل والمؤهلات من اجل 

المادیة من أجهزة طبیة ومستلزمات وأدویة من شأنها مساعدة العنصر البشري في أداء وظائفه 

  3.من نفس المرسوم 07 إزاء المرضى المادة

ي وقطاع الصحة في مجال البحث العلمي یعمل وزیر الصحة تقریبا بین الخاص بالبحث العلم

  4.من هذا المرسوم 02 المادة. ودعم البحوث العلمیة الطبیة والصیدلانیة

كما یسهر على تطبیق الاتفاقیات الدولیة والمشاركة في نشاطات الهیئات الإقلیمیة والدولیة 

المختصة في مجال الصحة، ویمثل القطاع في الهیئات الدولیة التي تعالج القضایا الداخلیة 

  5.من نفس المرسوم 10 المادةالخارجیة، ر مع وزیر بالتشاو 

یسعى وزیر الصحة لإعداد مخططات صحیة لتحقیق هدف ترقیة الصحة العمومیة نذكر من 

  :بین هذه المخططات

                                                           
یحدد صلاحیات وزیر الصحة والسكان وإصلاح ، 2011- 11- 21المؤرخ  379-11من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة 1

 .المستشفیات
 .379-11من نفس المرسوم التنفیذي رقم  03المادة 2
  .، یحدد صلاحیات وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات379- 11من نفس المرسوم التنفیذي رقم  07المادة 3
 .379- 11رقم من نفس المرسوم التنفیذي  02المادة 4
 .379- 11رقممن المرسوم التنفیذي  10المادة 5
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المخطط الوطني لتسهیل الوصول إلى العلاجات المتخصصة والمقصود به تمكین المواطن / أ

عن طریق تقریب نقاط العنایة الطبیة من السكان ن الوصول إلى خدمة الأطباء المختصیمن 

، وكذا طباء العمل في المناطق المعزولةخصوصا المناطق النائیة والصحراویة وتشجیع الأ

المساهمة في تقلیص حدة المواعید وتوفیر المؤهلات الطبیة في العیادات الجواریة بدلا من 

  ).EPH(المستشفیات 

عن طریق إقرار ما یسمى بطبیب العائلة على مستوى كل المخطط الوطني للصحة الجواریة /ب

  .حي أو نقاط علاج

  :المخطط الوطني للعلاج المنزلي والاستشفاء المنزلي/ ج

یهدف هذا المخطط إلى تكوین شبكة من الخدمات الصحیة تكون موجهة إلى المرضى معینین 

عاقة أو الاحتیاجات المسنین في إطار الرعایة الصحیة للأشخاص المسنین وذوي الإ: مثل

  .الخاصة وكذا المقعدین

كما یسهر وزیر الصحة على تكریس جودة الخدمة العلاجیة في المستشفیات وتطویر وترقیة 

  1).379-11من المرسوم التنفیذي رقم ( 05المادة  الاستشفائيوالإصلاح هیاكل الصحة 

ة من الهیئات المساعدة له إلى جانب الصلاحیات الواسعة التي یتمتع بها وزیر الصحة له جمل

  :أثناء تأدیة مهامه منه

  :الأمین العام/ أ

الصحة والسكان وإصلاح  تقوم الإدارة المركزیة الصحیة المتمثلة في الأمین العام لوزراة

والإشراف على الهیاكل التابعة لها في  05-85المستشفیات بتنفیذ مضمون قانون الصحة رقم 

تطبیق ومراقبة مدى استیعاب أحكامه حتى یتسنى فهم العوائق والصعوبات فیتم تذلیلها 

اج هذا القانون بتحضیر مشروع المراسیم التنفیذیة تتطرق إلى سبیل تنفیذ هذا القانون بعدها یحت

  .إلى جملة من القرارات الوزاریة المشتركة ثم التطرق إلى إصدار تعلیمة وزاریة ومناشیر

أن الأمین العام یقوم بتنسیق بین المدیریات تحت سلطة الوزیر، حیث یعین بموجب مرسوم 

البرید العام مكتب  بالأمینالمتعلق بالوظیفة العلیا للأمین العام، ویلحق  97/01رئاسي رقم 

  .1والتنظیم

                                                           
 . 379-11من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  1
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هو جهاز تقني إداري مساعد للوزیر ونائبه، حیث یكلف بالمهام : رئیس الدیوان/ب

المقررة لهیاكل وأجهزة الغدارة العامة  اختصاصاتوالصلاحیات التي لا تدخل في نطاق 

المركزیة ویتألف من مركز رئیس الدیوان ومناصب مكلفین بدراسات والتلخیص والتركیب، أما 

ثمانیة مكلفین بالدراسات والتلخیص والمكلفون بتحضیر مشاركة ) 08(الدیوان بمساعده رئیس 

  2.خمسة ملحقین بالدیوان) 05(الوزیر ومساعده 

  :المفتش العام/ج

للمفتش العام عدّة مفتشین إداریین وأطباء مساعدون محلفون على مستوى المحكمة ومكونین 

، الاستشفائیةتكوین إداري وقانوني وعلمي طبي خاصة ما یتعلق بالصحة العمومیة والنظافة 

یعیّن المفتشین بناء على توظیف داخلي وخارجي وبناء على سیرته الذاتیة وعلى التكوین 

تلف مجالات الصحة ویعینون على مستوى الإدارة المركزیة أو الغیر المتخصص في مخ

  .مركزیة

  :یقوم المفتش بتأدیة جملة من المهام نذكر منها

 .يتوزیع الأدوار الموكّلة من طرف مدیر الصحة الولائ -

 .دراسة شكاوى المواطنین -

 .الفصل في قضایا ومنازعات خاصة بالسلك الطبي والشبه الطبي -

 .عملیة التفتیش للمؤسسات الاستشفائیة العمومیة والخاصةتحضیر وتنظیم  -

 .معاینة نشاطات الممارسین الطبیین المفتشین في الصحة العمومیة -

 .التدابیر لتحسین مستوى تسییر المؤسسات الاستشفائیة العمومیة والخاصة اقتراح -

  :المدیریات المركزیة: ثالثا

تتركز الإدارة المركزیة في مراقبة تسییر المستشفیات والموارد الصیدلانیة على المدیریات 

المركزیة حیث تحضر كل مشاریع النصوص لتصبح ساریة المفعول بالتعاون مع المفتشیة 

  :دارة المركزیة علىالتي تعمل تحت سلطة وزیر الصحة، حیث تشمل الاو العامّة 

                                                                                                                                                                                           
المتعلق بتنظیم الادارة المركزیة في وزارة الصحة والسكان واصلاح  21.11.2011المؤرخ  380- 11مرسوم تنفیذي رقم 1

  .المستشفیات
المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الصحة والسكان  2011-11- 21المؤرخ في  380-11مرسوم تنفیذي رقم 2

 .وإصلاح المستشفیات
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  .دیر الدراسات ویلحق به مكتب البرید والاتصالیساعده م: الأمین العام/ أ

مكلفین بالدراسات یقومون بتحضیر نشاطات الوزیر ) 03(یساعده : رئیس الدیوان/ ب

  .السیاسیة

 .مكلف بالوقایة -

 .مكلف بالاتصال -

 .مكلف بالطب الاستشفائي -

 .مكلف بالمواد الصیدلانیة والدواء -

 .مكلف بالهیاكل الاستشفائیة -

 .والتقییممكلف بالمتابعة  -

یقوم بتنفیذ برامج الوقایة والعلاج وتطویر البحث العلمي : المدیر العام للوقایة الصحیة/ ج

  1. 380- 11الطبي یساعده في أداء مهامه مدیریات فرعیة المرسوم التنفیذي رقم 

 :المدیریة الفرعیة للنشاطات الصحیة الخاصة-1

في الوسط المدرسي والجامعي والتربوي تسعى هذه المدیریة على تفعیل النشاطات الوقائیة 

وتنشیط برامج حمایة الصحة في أوساط العمل وتقییمها والبسط الوقائي في وسط 

  .المؤسسات العقابیة، واقتراح برامج تمسّ حمایة الفئات الهشّة

 : المدیریة الفرعیة لمكافحة الأمراض المنتشرة والإنذار الصحي-2

الوقایة من الأمراض المنتشرة والوبائیّة وتحلیلها، تكلف هذه المدیریة باقتراح برامج 

 .وضمان تنفیذ ومتابعة التنظیم الصحي الدولي، متابعة نشاطات الوقایة من الأمراض

 : المدیریة الوقائیة الاجتماعیة والبیئیة-3

ومشاریع حمایة البیئة وترقیة الصحة واقتراحها  استراتیجیةحیث تقوم بإعداد مخططات 

والمساهمة في تنفیذها وكذا الوقایة من الأخطار المرتبطة بالأغذیة والعلاجات والأخطاء 

 1.الطبیة والسمومیة وتنفیذها ومتابعتها وترقیة الصحة العقلیة

  :المدیر العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفیات/د

                                                           
 .380-11المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 1
 .380- 11المادة الثامنة من المرسوم التانفیذي رقم 1
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عام للتنظیم الصحي وتقییم طرق التنظیم والتسییر، تقییم  حیث یسهر على إعداد مخطط

، المساهمة في إعداد الخریطة الوطنیة الصحیة الإحصاءاتالأنشطة المنجزة وإعداد 

  :وتعیینها، وتضم ثلاث مدیریات

 : حیث تضم ثلاث مدیریات: مدیریة برامج العلاج وأخلاقیات وآداب مهنة الطب -)1

  علاج حدیثي الولادة والطفولة والمراهقة والشبابالمدیریة الفرعیة لبرامج. 

 المدیریة الفرعیة لبرامج علاج الأشخاص البالغیین والاشخاص المسنین. 

 المدیریة الفرعیة لأخلاقیات وآداب مهنة الطب. 

  :حیث تضم: وإصلاح المستشفیات الاستشفائیةمدیریة المؤسسات  -)2

 شفائیةالمدیریة الفرعیة للمؤسسات العمومیة الاست. 

 المدیریة الفرعیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصّة. 

  للاستعمالاتالمدیریة الفرعیة. 

  :تضم :مدیریة هیاكل الصحة الجواریة-)3

 المدیریة الفرعیة لهیاكل الصحة الجواریة والعلاج بالمنزل. 

 المدیریة الفرعیة للطب الخاص . 

  :تضم: المدیریة العامّة للصیدلة والتجهیزات الصحیّة-)4

 مدیریة الموارد الصیدلانیة. 

 مدیریة التجهیزات الصحیة 

  :مدیریة السكان-)5

 المدیریة الفرعیة للصحة الإنجابیة والتنظیم العائلي. 

 المدیریة الفرعیة للدراسات والأبحاث والتحالیل. 

 المدیریة الفرعیة للاستشراف والیقظة الدیموغرافیة. 

 السكان المدیریة الفرعیة لاستراتیجیات وبرامج. 

  .مدیریة الدراسات والتخطیط-)6

  .مدیریة التنظیم والمنازعات والتعاون-)7

  .مدیریة التنظیم والمنازعات والتعاون -)8

  .مدیریة الموارد البشریة-)9
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  .مدیریة التكوین-)10

  .مدیریة المالیة والوسائل-)11

 1.مدیریة المنظومات الإعلامیة والإعلام الآلي -)12

  

  

  

الصحة العمومیة على المستوى المحليبحمایة  المكلفة الإداریةالهیئات  :الثانيالمطلب   

سنتطرق  الصحة العامة على المستوى المحليللتعرف على الهیئات المسؤولة بمهمة حمایة 

وطرق تعیینه وانتهاء  مكلفة بحمایة النظام الصحي العام على مستوى اقلیمه إداریةكهیئة  لواليل

الولایة والبلدیة ومختلف القوانین  في قانونمهامه وكذا صلاحیاته في مجال الصحة العمومیة 

الفرع (وكذلك رئیس المجلس الشعبي البلدي وصلاحیاته القوانین والمراسیم)الأولالفرع ( الأخرى

 )الثاني

 الوالي: الأولالفرع 

 تعیینه وانتهاء مهامه: أولا

لم تاتي بتعریف محدد لمنصب الوالي لكن اشیر ،وتنوع النصوص القانونیة والتنظیمیة رغم كثرة

  ،المتعلق بالولایة 09-90من القانون 92حیث تنص المادة  ،2الیه بمختلف النصوص القانونیة

في  04كما جاء في نص المادة ,"  الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في مستوى الولایة"

الخاص بالمناصب والوظائف العلیا  الأساسيالقانون  أحكامیحدد  230_20المرسوم التنفیذي 

  ."ولة ومندوب الحكومة في الولایةالوالي هو ممثل الد: "أنالمحلیة المعدل والمتمم  الإدارةفي 

  :الجهة المختصة في تعیین الولاة/  1

رئیس الجمهوریة هو المخول بصلاحیة تعیین الوالي نظرا لحساسیة المنصب في هرم  إن

 2020في الدستور ) 92المادة (ما لا یجوز تفویض ذلك الى غیره ك) 2( 3الوظائف في الدولة

                                                           
 .380-11لمرسوم التنفیذي رقم ، من ا09، 08، 07، 06، 05، 04، 03لمادة  ا1
  .84، المرجع السابق، ص مدخل القانون الاداري، الجزء الاولعلاء الدین عشي، 2
  190، ص 2004دار العلوم عنابة الجزائر، سنة ,القانون الاداري،محمد الصغیر بعلي ،  2
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 1  240-20دون اقتراح من اي جهة حسب المرسوم رقم 

  :المطلوبة في تعیین الواليالشروط / 2

  .الشخص المراد تولیه هذا المنصب لتعیین الوالي شروط عامة وخاصة یجب توفیرها في

  :الشروط العامة/ أ 

  2.والمكتسبة الأصلیةالجنسیة الجزائریة لم یفرق المشرع الجزائري بین الجنسیة  -

  التمتع بالحقوق المدنیة وحسن السیرة والخلق -

فما فوق بعد استنفاذ سنوات الخبرة  40الى  38یتراوح السن بین : البدنیة السن واللیاقة -

والصحة البدنیة یقصد بها الصحة الجسمیة والعقلیة وان یكون  الإداري،والتمرس في العمل 

  .المتعلق بالوظیفة العامة 03-05 الأمرمن  78خالي من اي مرض المادة 

   05-03 الأمرمن  75نیة المادة الخدمة الوط إزاءاو تسویة الوضعیة  أداء -

  :الخاصةالشروط / ب

  ) الأقلشهادة علمیة جامعیة على ( 3.مستوى تأهیل مساویا لذلكأو ان یثبت مستوى تكوین عالی

  )مدة خمس سنوات الأقلعلى (الخبرة لمهنیة في مجال الادارة -

  :الواليمهام  إنهاء/  3

تحمل هذه ، مهام الوالي هو رئیس الجمهوریة وحده وفق مرسوم رئاسي لإنهاءالجهة المخولة 

المهام حیث یستعمل رئیس الجمهوریة سلطته المطلقة في انهاء  لإنهاءالمراسیم غالبا تبریر 

  .مهام الوالي وطرق غیر عادیة لإنهاءهناك طرق عادیة ، مهامه او تعیینه

  :لطرق العادیةا/ أ 

  المهام بل تحدد بمدة شغل المنصب  لإنهاءلا یحدد فیها سن محدد  :التقاعد -

التعیین وعلى الوالي الالتزام الى غایة صدور مرسوم  بتقدیم طلب استقالة لسلطة: الاستقالة -

  .مهامه بإنهاءرئاسي یتعلق 

  .وظفموهي من الحالات التي ینتج عنها فقدان صفة ال :الوفاة

                                                           
  17/10/1999المؤرخ في  المتضمن التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة 240-99المرسوم رقم  3
  24و 23، ص )2006دار الهدى عین ملیلة الجزائر (، والي الولایة في التنظیمین الإداري الجزائريعلاء الدین عشي، 2
یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة الذي  226- 20من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة / 3

  .وواجباتهم
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  :عادیةالطرق الغیر / ب 

  إلیهالمهام الموكلة  أداءیعني ذلك عدم الجدارة في  :المهنیةعدم كفایة والصلاحیة - 1 

  بدنیة  أوإعاقةالمزمنة  أوالخطیرة  الأمراضالوالي بأحد  إصابة: عدم اللیاقة الصحیة-  2

من المرسوم التنفیذي  31حسب ما نصت علیه المادة  المنصب إلغاءالمهام بسبب  إنهاء- 3

العمال او الغي الهیكل الذي كان  أحدالوظیفة العلیا التي كان یشغلها  إذاألغیت: "20-226

ثم یوضع بعدها في حالة عطلة خاصة وینجم عن ، فانه یحتفظ بمرتب مدة سنة فیه،یعمل 

  1" .الدائم في الوظیفة العلیا المرتبطة بهذا الهیكل الإطارمهام  إنهاءهیكل  إلغائه

  .الحكومةبرنامج وعرقلةالخروج عن السیاسة العامة المنتهجة  أي:السیاسیةعدم الصلاحیة -  4

  سلطة الوالي في مجال حمایة الصحة العمومیة : ثانیا

  : 12-07لایة لي في حمایة الصحة العامة في قانون الو صلاحیات الوا- 1

لقد اسند القانون للوالي صلاحیات ضبطیة واسعة سواءا في حفظ النظام العام عموما او في 

سلطات الوالي قانون  من أهم القوانین التي نظمت إقلیمیا،حمایة الصحة العامة بشكل خاص 

تكلف الوالي بصفتها الدائرة ): "04( حیث ورد فیه من خلال المادة 12-07الولایة رقم 

 الإطارالغیر ممركزة للدولة وتساهم في تنفیذ السیاسات العمومیة ضمن  مالالإداریةبالأع

  2.والإقلیمیةالمحدد لتوزیع الصلاحیات ووسائل الدولة بین مستویاتها المركزیة 

المادة في  والي في مجال حمایة الصحة العامةصلاحیات ال الآتیةحیث ورد في النصوص 

 والأمنالوالي مسؤول عن المحافظة على النظام " :أنتنص  07/12من القانون  114

على المستوى المحلي  الإداريالوالي یمثل سلطة الضبط  أنحیث ،"والسلامة والسكینة العمومیة

  3.و ممثل الدولة على مستوى الولایةوله دور كبیر في الحفاظ على النظام العام الصحي فه

من نفس القانون ومن  112المادة للوالي صلاحیة حفظ حقوق وحریات المواطنین حسب 

 113حسب المادة  2020من دستور  03الحقوق المكرسة دستوریا الحق في الصحة المادة 

  .من نفس القانون

الوالي ملزم بتطبیق القانون واللوائح الضبطیة والمراسیم الرئاسیة والمراسیم التنفیذیة والقرارات 

                                                           
  .226-90المرسوم التنفیذي رقم من  31المادة  -1
  2012.02.02سنة  12ج ر عدد  قانون الولایةالمتضمن  2012.02.21الصادر في  12/07القانون 2
  المتعلق بالولایة 07-12من نفس القانون رقم  114المادة 3
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والي ممثل الجمیع الوزراء یصدر قرارات تنفیذیة وباعتبار ال,التنظیمیة الصادرة عن لوزارة  

وباء  أومرض  لأيوالتصدي  لاحقة القبلیة و  والإجراءاتوله صلاحیة اتخاذ القرارات ,ولائیة  

كل التدابیر بتشجیع  الإطارویتخذ في هذا انتشارها،  إلىوالوسائل التي تؤدي  الأسبابومنح 

المؤسسات المستقبلة للجمهور وفي المواد هیاكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في  إنشاء

المیاه الصالحة للشرب والمحافظة علیها من  الأغذیةوإعدادویدخل في ذلك رقابة , 1المستهلكة

  2.متنقلة بإمراضوتصریف الفضلات وعزل المصابین ,التلوث  

فیذ یستعمل وسائل القوة في تن أنروف لاستثنائیة حیث یمكن وتتوسع صلاحیات الوالي في الظ

  .116المادةعن طریق التسخیر  وأمنیةتدابیر وقائیة 

بالحجر  الأمر سلطات الصحة الولائیة أصدرتفي ظل انتشار فیروس كورونا المستجد 

في تطبیق هذا القرار ومنع  العمومیةوالأمنحیث سخرت قوات الشرطة ، الصحي ومنع التجوال

  .لأوامر النصوص القانونیةالمواطنین من التجوال وكذا فرض عقوبات على الذین لم یمتثلوا 

  :10-11صلاحیات الوالي في مجال حمایة الصحة العامة في قانون البلدیة رقم / 2

  :البلديسلطة حلول الوالي محل رئیس المجلس الشعبي / أ

من  101وهي من الحلول الاستثنائیة التي یقوم بها الوالي بموجب القانون حیث تنص المادة 

عندما یمتنع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ ": المتعلق بالبلدیة 10-11القانون 

یقوم تلقائیا بهذا  أناعذراهبعد  یمكن للوالي، لة له بمقتضى القوانین التنظیماتالقرارات الموك

  ."اعذراالمحددة بموجب  الأجلانقضاء  مباشرة بعدالعمل 

  :ككلسلطة حلول الوالي محل السلطات البلدیة / ب

من هذا القانون على هذا النوع من الحول حیث للوالي سلطة اتخاذ اتجاه  100تنص المادة 

ظام العام بما فیه الصحة العامة والتدابیر القانونیة لحفظ الن إجراءاتكل البلدیات  أوالبلدیة 

الاستثنائیة التي یقوم بها الوالي حسب السلطة  الأعمالوتعتبر من  ،العام المرفقودیمومة 

  3.إقلیم البلدیةالتقدیریة بخصوص تدهور النظام الصحي في 

  .الأخرىوالتنظیمات  والقوانینصلاحیات الولي في مجال حمایة الصحة العمومیة -3

                                                           
  یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 2009.02.25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  04المادة 1
  المتعلق بالولایة 07-12من القانون رقم  45ادة الم2
  .المتعلق بالبلدیة 11- 10من القانون رقم  101/100المواد 3
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  :05-85الوالي في حمایة الصحة العمومیة في قانون الصحة رقم صلاحیات / أ

- 85برزت سلطات الوالي في مجال المحافظة وحمایة الصحة العامة في قانون الصحة رقم 

والقضاء على مسببات  الأوبئةوالتي تكلف الولاة بمهمة الوقایة ضد  52من خلال المادة  05

الهیئات العمومیة والمصالح  ومسئولية یتعین على الولا": أنحیث نصت على  الأمراض

الصحیة ورؤساء المجالس الشعبیة ان یطبقوا في الوقت المناسب التدابیر الملائمة للوقایة من 

  1.أصلهافي  أسبابالأمراضظهور الوباء والقضاء على 

للوالي مهمة اتخاذ التدابیر الملائمة والمناسبة في حمایة النظام العام الصحي واستخدام كل 

الحلول دون  والأوبئةقبل تفاقم المشاكل الصحیة  ، أيالتدابیر تكون قبلیة وهذهالمتاحة،الوسائل 

الولاة هذه المادة  ألزمتفقد  ،وتهدد استقرار البلادالمواطنین،حدوث كوارث صحیة تؤدي بحیاة 

والإجراءات المناسبة ورؤساء المجالس الشعبیة والمؤسسات العمومیة المسؤولة باتخاذ التدابیر 

  .المناسب في الوقت

قرار یتخذ الوالي : "حیث نص على إجباریةالاستشفاء 124وقد شرع القانون ذاته بنص المادة 

ما یرى في خروج بناء على التماس سبب یقدمه طبیب المؤسسة عند بالاستشفاءالإجباري

لمادة مع مراعاة احكم ا الأشخاصعلى امن  أوعلى النظام العام  أوالمریض خطرا على حیاته 

  2".أدناه من هذا القانون 129

 أوالمریض الذي یشكل تهدیدا على النظام العام  إجباریملك الوالي حسب نص المادة صلاحیة 

ولا یملك الأشخاصالآخرین، على امن خطرا على نفسه ان یحتجز في المستشفى حفاظا علیه و 

یتخذ قرار  لأحدإنلا یجوز : "129المریض المادة  أقرباءمن  الإجباريقرار الاستشفاء  أحد

من الحواشي  أحدأو الزوجة أوالزوج  أوالفروع  الأصولأویتعلق بقریب من  الإجباريالاستشفاء 

  3" .تباعا هؤلاءأوأزواجهنزوجات  أوخالة  أوعمة خال  أوعم  أوأختكان  أخ

 إلىالعقلیة للمؤسسة التماسا  الأمراضیرسل طبیب : "من نفس القانون 125ا تنص المادة كم

ضروري ویبین ردود  الإجراءهذا  أنتي جعلته یعتقدال الأسبابالوالي قصد وضع المریض فیه 

یتسبب فیها  التي قد والإخطارالحالیة الصادرة عن المریض  أوالفعل الخطیرة الماضیة 

                                                           
  .المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 05-85من القانون رقم  52المادة 1
    05-85من نفس القانون رقم  124المادة 2
  05-85من القانون رقم  129المادة 3
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لا  الإجباريالتماس الاستشفاء  أنخبرة طبیة على المریض  إجراءاتضح للوالي بعد  خروجهوإذا

المسألة وجوبا على لجنة الصحة العقلیة  وإحالةالعقلیة  الأمراضبذلك طبیب  أخبرداعي له 

  : تتكون لجنة الصحة العقلیة من" : والتي تنص على أدناه 126المنصوص علیها في المادة 

 لوالي ا  

 غرفة في المجلس القضائي رئیسا للجنة قاض بدرجة رئیس.  

  العقلیة بالأمراضطبیبین اختصاصین.  

  .تنظر اللجنة في قرار الوالي وتبث في صحته او عدم صحته وتكون قراراتها نافذة

  1."تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات 

  :المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-39الوالي في قانون سلطة / ب

على مدیریات  الإشرافهذا القانون الوالي مسؤولیة حمایة المستهلكین فقد منح له سلطة  ألزم

مستهلك على مستوى إقلیم الولایة، الولائیة للتجارة فهو مسؤول على ضمان صحة وسلامة ال

جات ومعاینة جودتها إلیهم مراقبة المنتمهام الموكلة قمع الغش من ال أعوانفهو یعتبر من 

وتعني استجابة  المطالبةوقابلیتها للاستهلاك في كل مراحل التصنیع وبعدها وضمان شروط 

  .والأمنللشروط المطلوبة الصحیة والبیئیة والسلامة  المنتج

 الأولفي الفصل  )البحث ومعاینة المخالفات:(عنوانفي الباب الثالث من ال القانون هذا ینص

ضباط الشرطة القضائیة  بالإضافةإلى: "25المادة  في قمع الغش أعوانمنه في 

المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم یؤهل للبحث ومعاینة مخالفات  والأعوانالآخرین

  2."للوزارة المكلفة بحمایة المستهلكقمع الغش التابعون  أعوانهذا القانون  أحكام

 أعلاهبأي 25المذكورون في المادة  الأعوانیقوم : "نفس القانون تنص من 29لمادة ا إضافةأن

مطابقات المنتجات  للاستهلاك برقابةوقت وفي جمیع المراحل عملیة العرض  أيوسیلة وفي 

  ."بالنسبة للمتطلبات الممیزة الخاصة بها

ومراقبة مطابقة المواد قبل  المنتجاتالنظافة الصحیة وامن  إلزامیةیسهر الوالي على تطبیق 

وقائیة عن طریق سحب  إجراءاتواتخاذ  المنتجتجربة  إلزامیةوضعها للاستهلاك وفرض 

الذي یحدد القواعد المطبقة  02- 04من القانون  46الحجز علیه كما تنص المادة  أوالمنتج

                                                           
  05-85القانون رقم من نفس  125المادة 1
  یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 2009.02.25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  25المادة 2
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ءا على اقتراح بنا إقلیمیایمكن للوالي المختص : "رسات التجاریة تضمنت على ما یليعلى المما

للمحلات التجاریة  إداريغلق  إجراءاتیتخذ بواسطة قرار  أنالمكلف بالتجارة  لولائياالمدیر 

 10المواد  بأحكامفي حالة مخالفة القواعد المنصوص علیها ) 30(لمدة لا تتجاوز ثلاثین یوم 

  1.من هذا القانون  53, 28, 27, 26, 25, 24,  23,  22,  20, 14, 13, 11,

  :الأخرىدور الوالي في بعض المراسیم والتنظیمات  /ج

یتمتع الوالي بصلاحیات في مجال حفظ النظام العام وحمایة الصحة العمومیة والوسائل 

 الأمنالمحدد لسلطات الوالي في میدان  373-83والامتیازات وهذا ما جاء به المرسوم 

من اجل  الأمنوالمحافظة على النظام العام حیث منح القانون للوالي تحت سلطته مصالح 

ة المتعلقة بحفظ النظام العام وتكریس حمایة الصحة العمومیة في الماد قراراتهتمكینه من فرض 

القوانین والتنظیمات المعمول  إطارتوضع لدى الوالي في " :من هذا لمرسوم تنص على 05رقم 

  :الآتیةمارسة سلطته في میدان حفظ النظام العام في الولایة المصالح بها لم

  الوطني الأمنمصالح.  

 2.مصالح الدرك الوطني  

یتعین على كل شخص :"نهأالمتعلق بالبیئة  10-03 من القانون رقم 08وجاء في المادة 

غیر  أوبصفة مباشرة  التأثیرمعنوي بحوزته معلومات متعلقة بالبیئة التي یمكنها  أوطبیعي 

 أو السلطات المكلفةالسلطات المحلیة  إلىمباشرة على الصحة العمومیة وتبلیغ هذه المعلومات 

الوالي صاحب السلطة المحلیة في الولایة التي یدیر مهامها وانه یتمتع  أنباعتبار 3".بالبیئة 

ایة البیئة والحفاظ علیها والنشاطات المتعلقة بحم ببعض الصلاحیات التي تعتبر من بینالأعمال

  .أو صناعیةسواء كانت طبیعیة 

  :كوروناسلطة الوالي خلال وباء / د

المتضمن  69-20یتمتع الوالي بمجموعة من السلطات من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

المحدد  70-20التدابیر الوقائیة لانتشار وباء كورونا ومكافحته وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
المعدل  یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 2004.06.23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  46المادة 1

  .41 ،عدد ،والمتمم ج ر
المحدد لسلطات الوالي في میدان الامن والمحافظة على  1983.05.28المؤرخ في  373-83من المرسوم رقم  05المادة 2

  .22عدد  ،ج ر النظام العام
  .تنمیة المستدامة إطاریتعلق بحمایة البیئة في  2003.07.19المؤرخ في  10-03من القانون رقم  08المادة 3
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للتدابیر التكمیلیة للوقایة من انتشار وباء كورونا ومكافحته حیث الزم الوالي اتخاذ مجموعة من 

  .الولایة إقلیمابیر الوقائیة على التد

 والأمكنةغلق المحلات التجاریة، وتتمثل في تعلیق نشاط النقل: تدابیر التباعد الاجتماعي-1

  1.التي تستقبل الجمهور

بعدم  الأفرادالتزام  أيیوجد نوعین من الحجر المنزلي الكلي والجزئي  :المنزليتدابیر الحجر -2

  .العمومیةالمقررة من طرف السلطات مغادرة منازلهم خلال الفترة 

من التدابیر التي : والمؤسسات والمرافق المسؤولة على تقدیم الخدمات الإداراتتنظیم -3

  2.تشجیع العمل عن بعد، لمستخدمینتنظیم نقل ا، اعتمدتها العطل الاستثنائیة

  رئیس المجلس الشعبي البلدي  :الثانيالفرع 

  تعیینه وانتهاء مهامه : أولا

  :التعیین- 1

لقائمة المتحصلة على أغلبیة ا أصحابینال  أنیعین رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد 

) 05(لمدة انتخابیة خمسة  یترأسهمالانتخابات فیختارون من بینهم عضوا  الأصواتأثناء

  :ویجب ان یستوفي الشخص الذي اختیر لهذا المنصب على مجموعة من الشروط،3سنوات

  .المقاعد بأغلبیةالفائزة  المنتخبةیكون في القائمة  أن/ أ

  .قائمته أعضاءیملك ثقة  أن/ ب

فان انتخاب رئیس المجلس  الأصواتعلى نفس عدد  أوأكثرفي حالة حصول قائمتین / ج

ة عن طریق عن طریق الاقتراع العام والمباشر والثانی الأولىالشعبي البلدي على مرحلتین 

  4.الاقتراع الغیر مباشر

  :انتهاء المهام-2

و أتنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة وفاة او استقالة او تخلي عن المنصب 

قائمته وقد وضع القانون  أعضاءمن نفس  أیام،ویستخلف خلال عشر كان محل مانع قانوني

                                                           
  .دابیر الوقایة من انتشار وباء كورونالمتعلق بت 69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة رقم 1
    .69-20من نفس المرسوم التنفیذي رقم  06المادة 2
  .160ص  ،محمد الصغیر بعلي المرجع السابق.د3
  .2002.10.07المؤرخة في  ،2342تعلیمة وزیر الداخلیة رقم 4
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  :خاصة بالرئیس أحكامالبلدي 

  :في حالة استقالة یعین علیه/ أ

 المجلس الشعبي البلدي  إعلانهاأمام  

 الوالي فورا إخطار  

 سریان قبولها بعد شهر.  

أعضائه ثلثي  اغلبیهعن طریق اقتراع علني بعدم الثقة من طرف :الثقةفي حالة سحب / ب

  1.أخروفي خلال شهر یعوض بمنتخب 

  صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في حفظ الصحة العامة  :ثانیا

المخولة لحفظ النظام العام الصحي في  الأساسیةیعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي السلطة 

الصحة عنصر مهم في حیاة المجتمع وضمان استقراره المشرع  أنباعتبار ، یةالبلد إقلیم

لجزائري وضع في ید رئیس المجلس الشعبي البلدي سلطات وصلاحیات في مجال حفظ ا

  .من القانوني والتنظیماتالصحة العامة المستمدة 

 : 10-11خلال قانون البلدیة رقم   صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي من -1

نستخلص من هذا القانون مجموعة من السلطات المخولة لرئیس المجلس الشعبي البلدي التي 

المتعلق بالبلدیة  10-11من القانون رقم  88نصت المادة ,تمكنه من حمایة الصحة العمومیة  

یسهر على حفظ النظام  إنالوالي  إشرافرئیس المجلس الشعبي البلدي یتعین علیه تحت  إن

حیاة على الصحة العمومیة وجودت  بالإیجابالعمومیة والتي تؤثر  والنظافةینة العام والسك

السهر على ...السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة ... : "المواطنین حیث جاء فیها  

  ".الإسعافوالتدخل في مجال  والوقائیةحسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة 

حیاتهم، حفاظا على صحة المواطنین وحمایة  دابیر والإسعافاتوالتللرئیس التدخل الوقائي كما 

لذلك یتعین علیه تنفیذ القوانینوالتنظیمات  إقلیمهبصفته ممثلا للدولة فهو ینوب عنها في مجال 

  85.2المادة المشروعة المعمول بها 

 لامةیعمل رئیس المجلس الشعبي البلدي على اتخاذ كامل الاحتیاطات والتدابیر الوقائیة لس

لتي تشكل تهدیدا لحیاة حیث یعتني بمجال العمران والسكنات الهشة ا، وممتلكاتهم الأشخاص

                                                           
  .161ص  ،المرجع السابق القانون الإداري، محمد الصغیر بعلي،.د 1
  .المتعلق بالبلدیة 10- 11من قانون رقم  89و 88و 85المادة 2
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، السكنیة ومحاربة الحشرات الضارة ونظافة العمران والمساحات 1)115المادة ( المواطنین

الزلازل ثل العنایة بنظافة المیاه وتوفیر كل سبل الرفاهیة واتخاذ التدابیر قبل حدوث الكوارث م

  89.2في المناطق التي یمكن ان یحدث فیها ذلك المادة والفیضانات

ا في حالة حدوث خطر كالحرائق او الكوارث الطبیعیة یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي فور 

وذلك عبر تفعیل المخطط البلدي  اتخاذ التدابیر قصد الحلول دون تأذي المواطنین وإنقاذهم

ومن صلاحیاته الضبطیة السهر  91و 90الوالي بها فورا  المادة ویخطر  الإسعافاتلتنظیم 

وحفظ ,المتنقلة والمعدیة   الأمراضعلى نظافة العمارات والسكنات   والطرق العمومیة ومكافحة 

سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع والحمایة من الحیوانات المتشردة ویوضع 

ممارسة وتنفیذ قراراته ة القوات العمومیة الشرطة والدرك في تحت تصرف سلطة رئیس البلدی

  93.3المادة 

 الأراضيضمان نظافة المیاه والمواد الغذائیة ویسهر الوالي لحمایة على حمایة  إضافةإلى

الفلاحیة من الجفاف والتلوث وكل ما یفسد جودت المحاصیل وسلامتها من الملوثات والذي 

ن خلال العنایة بنظافة میاه السقي وحمایة التربة من التلوث ینعكس على صحة المواطنین م

تساهم البلدیة في حمایة التربة والموارد  :"التي تنص على 112في المادة  كما جاء 110المادة 

  4."تسهر على الاستغلال الأفضل لهماالمائیة و 

  :على 123كما یسهر بمساهمة المصالح التقنیة للدولة حسب المادة 

 یاه الصالحة للشربتوزیع الم.  

 صرف المیاه المستعملة ومعالجتها.  

  المتنقلة الأمراضمكافحة.  

  3 5.ونظافتها الأغذیةالحفاظ على صحة  

  : الأخرىصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بموجب القوانین والتنظیمات / 2

المتعلق  267-81تظهر صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي من خلال المرسوم رقم 

                                                           
  .10-11من نفس القانون رقم  115المادة 1
  .10-11من نفس القانون رقم  89المادة 2
  .10- 11من نفس القانون رقم  93و 91و 90المواد 3
  .10- 11من نفس القانون  112, 110المادة 4
  .المتعلق بالبلدیة 10-11 من نفس القانون 123المادة 5
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  1.بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة

یسهر ": 07نه حیث جاء في نص المادة رقم لطات للوالي في الباب الثاني ممنح هذا القانون س

لاجراءات التي تخص تنفیذ التنظیم الصحي ویتخذ كل ا رئیس المجلس الشعبي البلدي على

  .نقاوة وحفظ الصحة العمومیةال

یسهر بالخصوص على حفظ الصحة والمساكن والعمارات والانهج والساحات  أنویجب علیه 

  ."ق والبنایات والمؤسسات العمومیةوالطر 

لدي بجملة من التدابیر نذكر من نفس المرسوم رئیس المجلس الشعبي الب 08المادة  ألزمت

  : منها

  الوبائیة والمعدیة الأمراضمكافحة.  

 یسهر على نظافة المحیط وتطهیره.  

 توفیر المیاه للسكان بانتظام وتلبیة حاجیاتهم المنزلیة.  

 القیام بعملیات جمع النفایات وتنظیف الطرقات والانهج.  

 یسهر على صیانة شبكات التطهیر.  

 العمل على تصریف میاه الصرف الصحي.  

ومعالجتها في  وإحراقهاتنظیم المزابل وجمع القمامة یعمل رئیس المجلس الشعبي البلدي على 

حیث  الأغذیةویسهر على صحة ، من نفس المرسوم 09مخصصة حسب المادة رقم  أماكن

الاستهلاكیة ویخطر  منتجاتالمخازن والمستودعات التي تحوي على  إلىأماكنینظم الزیارات 

 للبیع المادةالمصالح المعنیة قصد القیام بالمراقبة الصحیة على المواد الاستهلاكیة المعروضة 

  .من نفس المرسوم 11

المؤذیة ومنع تزایدها  الحیواناتكذلك یحرص رئیس المجلس الشعبي البلدي على منع تشرد 

قلة من خلال هذه الحیوانات كعظة المتن الأمراضى صحة المواطنین والوقایة من لحفاظا ع

خطر اللسعات السامة من العقارب والثعابین والحشرات  أوداء الطاعون  أوداء الكلب  أوالكلب 

                                                           
یتعلق بصلاحیة رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص طرق النقاوة  1981.10.10المؤرخ في  267- 81 المرسوم رقم1

  .والطمأنینة العمومیة
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  1.من نفس المرسوم 13و 12ة المادة ومكافحتها في المناطق السكانی كالبعوضالمؤذیة 

 19-01قانون ي صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة الصحة العمومیة ف/ 3

  :ییر النفایات ومراقبتها وإزالتهایتعلق بتس

وحفظ النظافة العامة لها صلة مباشرة بحمایة البیئة والصحة العامة إزالتها إن تسییر النفایات و 

یمنح هذا القانون لرئیس المجلس الشعبي البلدي السلطات في مجال تصریف النفایات 

یحدد المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة حیث  31من خلال المادة  وإزالتهاواستغلالها 

یة وما مسؤولیة النفایات المنزل أنتنص على  32المادة  إضافةإلىأنالبلدیة  إقلیمیغطي كافة 

  2.شابهها على عاتق البلدیة

لدي القوانین والتنظیمات قد منحت لرئیس المجلس الشعبي الب نستنتجأنوبناء على ما سبق 

البلدي لحفظ النظام العام وخصوصا في مجال الصحة العامة من  إقلیمهسلطات واسعة في 

ن وتأمین نظافة المیاه خلال صلاحیاته في الوقایة الصحیة ودوره في حمایة سكنات المواطنی

بكل  الأمراضمكافحة مسببات  لصحي والحفاظ على النظافة العامة،،في الصرف االمنزلیة

  .أنواعها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
یتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي فیما یخص  267- 81من المرسوم رقم  13و 12, 09, 08,  08,  07المواد 1

  .الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة
  .المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها 19-01من القانون  32و 31المادة 2
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  :خلاصة الفصل

والذي یهدف  الإداريصورة من صور النشاط  الإدارییعتبرالضبط  إنختاما لهذا الفصل 

الحفاظ على النظام العام وكذا الصحة العمومیة وان السلطات المخولة لتنفیذه هي هیئات  إلى

الضبط الوطني المتمثلة في رئیس الجمهوریة التي یتمتع بصلاحیات في حفظ الصحة العمومیة 

من خلال ضمان حمایة الصحة وترقیتها والاهتمام بحمایة البیئة والحث على توعیة المواطنین 

ووزیر الصحة الذي له دور كبیر في بناء المنظومة  الأولالوزیر ، باقي الهیئات إضافةإلى

  .ت المركزیة التي تعمل تحت سلطتهالمدیریا بمساعدةالصحیة 

له صلاحیات في الضبط  أساسیةعلى الجانب المحلي نجد الوالي كهیئة محلیة  أما

حیاته من قانون الولایة وكذا ویستمد صلا لولائياوالإقلیمالمحلي في مجال الصحة  الإداري

وكذا  ،البلدیة من خلال سلطة الحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي وسلطات البلدیة

 رئیس المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدیة الأخرىإضافةإلىالقوانین والتنظیمات 
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  .والقوانین والتنظیمات المختلفة

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

آلیات الضبط الإداري في 

 حمایةالصحةالعامة
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 آلیات الضبط الإداري في حمایة الصحة العامة: الفصل الثاني

تتمحور وسائل حمایة الصحة العامة بین ضبط الإداري والرقابة القضائیة، وذلك للأهمیة 

عهد في الحیاة، ولأهمیة وظیفة الضغط الإداري وقدراتهم    البالغة التي تستهدفها الصحة العامة

بها إلى السلطات وهیئات عامة دون غیرها، حیث لا یمكن ممارسة هذه الوظیفة من قبل 

الأشخاص، القانون الخاص، وكذلك لا یمكن استعمال أو ممارسة هذه الوظیفة من قبل 

أشخاص لا یتمتعون بالمؤهلات والصفات القانونیة المطلوبة مثل هذه السلطات إما في التنظیم 

القضاء دون   القوه في بعض الأحیان إما الرقابة القضائیة فتقتصر على أو ضبط واستعمال

غیره، كاختصاص وبموجب ذلك نقسم هذا الفصل إلى لوحتین حیث سوف نتناول في المبحث 

الأول بالضبط الإداري لحمایة الصحة العامة، أما المبحث الثاني فیقتصر على دور الرقابة 

  .یخص الضغط الإداري القضائیة على أعمال الإدارة فیما
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  حمایة الصحة العامة الضبط الإداري في وسائل: المبحث الأول 

لكي تتمكن سلطات الضبط الإداري الصحي القیام بوظائفها والمتمثلة في المحافظة على  

ك قسمنا الصحة العامة، یجب علیها إتباع مجموعه من الإجراءات والوسائل الضبطیة لذل

أوامر الضبط الإداري الفردي ) المطلب الأول(، اللوائح التنظیمیة الأول إلى مطلبینالمبحث 

  ).المطلب الثاني(

  اللوائح التنظیمیة: المطلب الأول 

إن هیئات وسلطات الضبط الإداري تختص في إقامة النظام العام والمحافظة علیه بأعمال  

التي تصدرها هذه السلطات    وهي عبارة عن مجموعة من الأعمال   وتصرفات قانونیة،

والهیئات وتستهدف من وراء إصدارها تولید آثار قانونیة مقصودة، وتتمثل أعمال الضبط 

الإداري القانونیة في قرارات إداریة ضبطیة التي تصدرها السلطات الإداریة المختصة بإرادتها 

حیث تعتبر اللوائح التنظیمیة  1المنفردة، سواء كانت هذه القرارات إداریة أو قرارات إدارة عامة

مجموعة من القواعد القانونیة على النظام العام، وتهدف إلى تنظیم ممارسة الأفراد لحقوقهم 

تكفلها القانون لكن ما إن یتفق النظام العام، دون أن تنتقص هذه الحقوق   وحریاتهم التي

  .2الحقوقت و یقتصر على تنظیم هذه الحریا والحریات أو تصادرها، بل إن دورها

والقرارات الإداریة الوقائیة تتعلق موضوعها بمركز قانوني عام تتضمن مجموعه قواعد قانونیه 

عامه موضوعیه ومجرده، تخاطب الأشخاص بصفاتهم لذواتهم، تحدد مسبقا حدوده بقیود 

ممارسة الحقوق والحریات التي تفرضها ضرورة الحفاظ على النظام العام، حیث تتضمن أوامر 

  3.نواهي كما قد تتضمن عقوباتو 

                                                           
  .37، المرجع السابق، ص2، الجزء القانون الإداريعمار عوابدي، 1

مبادئ القانون الإداري، التنظیم الإداري، وضبط الإداري، (، القانون الإداري، في الكتاب الأولممدوح مصلح الصرایره، 2

  286ص ،2014،)، الأردن2العام، صاروا ثقافة للنشر والتوزیع، الطبعهالمرفق 

، مقدمه لطلبة ألسنة الأولى ماستر، تخصص قانون إداري معمق، محاضرات في مادة القانون الإداري المعمقصبرینة،  بارمة3

  29،ص2020- 2019جامعة حسین داي غني سیف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القسم الحقوق، السنة 
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یعد تنظیم اللائحي ضرورة في المجال الضبط الإداري، لان التشریع یحجز عن ضبط  

ور المجتمعات بعكس مسایرته یتط الحریات العامة ضبطا مفصلا نظرا لجمود التشریع وعدم

  1.یتمیز بالمرونة والملائمة والقابلیة للتغییر وقت المكان والزمان التنظیم الذي

  شروط لوائح الضبط الإداري: الفرع الأول 

لوائح الضبط الإداري مجموعة من الشروط سواء من الناحیة الموضوعیة أو الناحیة ل

الشكلیة لذلك قسمنا هذا الفرع إلى احترام اللوائح نصا وتشریعا، وجوب صدور اللوائح في شكل 

راد عند تطبیق إحكام اللوائح قواعد عامه بموضوعیه مجردة، وجوب تحقق المساواة بین الإف

  .طبقا لمبادئ المساواة والعدل

  احتراما اللوائح نصوص تشریع: أولا 

لنصه التشریعي، على اعتبار أن لوائح الضبط   ویتمیز هذا الشرط عدم مخالفة اللائحة

شرعیة تأتي لإكمال النقص التشریعي الذي قد یظهر من خلال التطبیق، وبمقتضى هذا المبدأ 

یتحتم على اللائحة أن تطبق مبدأ المشروعیة واحترام القواعد القانونیة الأعلى منها، بأن تعمل 

مع المضمون من الناحیة الموضوعیة وبالنسبة لعدم  باتفاقهائرتها دون مخالفتها وهذا داخل دا

  تعارضها معها من الناحیة الشكلیة هو أن تتفق إجراءات وضعها مع إجراءات وضع التشریع

الطعن أمام الجهات القضائیة   فإذا تجاوزت هذه الحدود أصبحت عمل غیر مشروع ومحل

  2المتخصصة

  ب صدور اللوائح في شكل قواعد عامة موضوعیة مجردةوجو : ثانیا

صدور اللوائح في شكل قواعد عامة موضوعیة ومجردة بحیث لا یؤثر في تلك العمومیة  

كتحدید مرور السیارات أو الأشخاص في شوارع معینة، أو في  3للتحدید المكاني أو الزماني لها

بالذات، وان كان    مخاطبة في شخص معینالشوارع في ساعات معینة من الیوم إذ أنها لا تعد 

مثل لوائح تطبیق الحجر المنزلي الجزئي التي تحدد  4مؤقتة  ذلك یعبر عن صفاتها بأنها لائحة

                                                           
  29برارمة صابرینة، نفس المرجع، ص1
مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، مصر، (، ، الضبط الإداري في فكر القانون الوضعي والشریعة الإسلامیةیاسین بن بریح 2

  . 663، ص) 2014سنة 

  .30برارمة صبرینة، محاضرات في مادة القانون الإداري المعمق، المرجع السابق، ص 3
  66،صالمرجع السابقین بریح، یاس. 4
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الحركة في الشوارع بالنسبة للمارة وللسیارات في ساعات محددة في الیوم أو في مكان 

أو 20/2071من المرسوم 02ةعلى ولایة أدرار طبقا للماد  دون غیرها كالحجر المطبق معین

   لوائح الحجر المنزلي كالحجر المنزلي الكلي على ولایة البلیدة التي یلزم قاطنیها بعدم الخروج

كلاهما صدر في الشكل قواعد عامه ومجرده،  فنجد إن 2نهائیا من المنزل إلا للضرورة القصوى

یوما، تجدد حسب الحالة الوبائیة، إلا أنها  14أیام أو  10رغم أنها في فتره مؤقتة غالبا ب 

تطبق على الكافة في تلك الفترة إلا من هم مرخص لهم، وهذا یهدف للحفاظ على 

  .الصحةالعامة

ح طبقا لمبادئ المساواة بیق إحكام اللوائوجوب تحقیق المساواة بین الإفراد عند تط: ثالثا 

  الإنصافوالعدل و 

یجب على الإدارة أن تطبق اللائحة على كل من توافرت فیهم شروط تطبیقها، لهذا یمتنع 

على لائحة الضبط إن تقید نشاط بحد ذاته باعتباره مهددا للنظام مع إطلاق الحریة لنشاط 

ة، ومن مقتضى المساواة أیضا انه لا یجوز آخر، لأنه لو حدث ذلك تختلط قاعدة المساوا

أحكام اللائحة بینما تحاسب الآخر فیه، على  لفلهیئات الضبط أن تسامح أحد الأفراد الذي خا

  .3ذلك فهي لا تملك استئناف أحدا من أحكام هذه اللوائح

  أنواع لوائح الضبط الإداري: الفرع الثاني 

 السلطة تتخذها التي القانونیة الإجراءات من مجموعه في یتماثل الإداري الضبط كان إذا

 نتناول سوف ولذلك العامة الصحة وحمایة الإفراد، بالحریات المساس علیها ویترتب المختصة،

 المسبق، خطارالإ المنع، أو الخطر ،)المسبق الإذن(الإداري الترخیص النِّقَاط، من مجموعه

 .الإداري الجزاء نشاط، تنظیم

  )المسبق الإذن(الإداري الترخیص :الأول البند 

                                                           
یتضمن تمدید العمل  2020یولیو سنه 27، الموافق ل1461ذي الحجة عن 5مؤرخ في 2/207من المرسوم رقم 02المادة 1

  .بتدابیر تعزیز نظام الوقایة من انتشار وباء فیروس كوروناومكافحته

یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار  2020مارس  24الموافق  1441رجب عام  29مؤرخ في 20/70مرسوم تنفیذي رقم2

  .فیروس كورونا ومكافحته

  67یاسین بن بریح، مرجع سابق، ص3
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 وسیلة عدّ  الإداریة السلطة عن صادرا قانونیا تصرفا أو عملا عدّ  الإداري ترخیص إن

  1.الفردیة والنشاطات الحریات على رقابتها الإدارة بها تمارس قانونیة

هو وسیلة من وسائل تدخل الدولة في ممارسة "كما أن محمد طیب عرفه بقوله الترخیص 

الفردي، إما قد ینشا عنه من ضرورة وذلك بتمكین الهیئات الإداریة بفرض ما تراه  النشاط

مناسبا وملائما من الاحتیاطات التي من شانها منع هذا الضرر أو لفض الأذى في ممارسة 

النشاط إذا كان لا یكفي للوقایة منه اتخاذ الاحتیاطات أو كان غیر توافیا للشروط التي قررها 

 2"المشرع

إذن بالتصرف یمنح حق ممارسه النشاط "كما انه محمد جمال عثمان جبریل عرفه بأنه  

المرخص به وهو قرار یصدره عن سلطة معینة یحمل في طیاته ضمانا للمرخص له وللغیر 

  3"بقانونیة العمل المرخص به

  الحظر أو المنع: البند الثاني 

اذ إجراء معین أو ممارسة حریة أو والمقصود به أن یتضمن اللائحة منع الأفراد من اتخ

أو یشترط في المنع أن یكون جزئیا ولیس كلیا أو مطلقا، لان ذلك یعتبر مصدرا  4نشاط معین

للحق أو الحریة ولا یكون ذلك مشرعا إلا في الظرف الاستثنائي مثال القرار التنظیمي الصادر 

  5.إلى الشوارع عن رئیس البلدیة یمنع دخول الشاحنات التي تحمل وزنا معینا

ولقد تضمنت التدابیر الوقائیة المتحدة للحد من وباء فیروس كورونا على المنع والتعلیق العدید  

من الأنشطة والخدمات في الإدارات والمؤسسات والمرافق التي تقدم الخدمات حتى تتكیف مع 

   .الوضع الاستثنائي التي تعیشه البلاد

  الإخطار المسبق: البند الثالث 

                                                           
مذكره لنیل شهادة الماستر، قسم الحقوق، كلیه الحقوق (،دور الترخیص الإداري في المحافظة على نظام العامزیداني شریفه، 1

  .11ص ، )2017- 2016والعلوم السیاسیة، جامعه احمد درایة أدرار، سنه 

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه دولة، كلیة الحقوق، (، ، نظام الترخیص والإخطار في القانون المصريمحمد طیب عبد اللطیف2

  457، ص1956)جامعة القاهرة، سنة 
  6، ص)1992، جامعة عین الشمس، رسالة دكتوراه دولة، كلیة الحقوق(، الترخیص الإداريمحمد جمال عثمان جبریل، 3
  288، مرجع سابق، صالقانون الإداري، الجزء الثاني عمار عوایدي،4
  24، ص)2004 ،منشأة المعارف، الاسكندریة(، نشاط الإدارة ووسائلها-مبادئ القانون الإداريعدنان عمرو، 5
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عتبر الإخطار المسبق هو ضرورة إبلاغ السلطات الإداریة المختصة عن نیة الأفراد في وی

ممارسة نشاط معین تجیزه القوانین والأنظمة، یعد الإخطار امرا وسطا بین الأنظمة الوقائیة 

والنظام الردعیة،فهو لا یؤدي بطریقة مباشرة إلى اتخاذ تدابیر وقائیة محددة وعندما یؤدي إلى 

الإدارة موقف المعارض من نشاط في وقت محدد وبالتالي وهو لیس طلب التماس  اتخاذ

بالموافقة لنشاط،وإنما هو یحوي بیانات  تقدم من جهة الإدارة المختصة حتى تكون على علم 

مسبق بما تراه مناسبا من نشاط، وأن عمل سلطة الإدارة یتعلق بالتحقق من صحة هذه البیانات 

  1دا لإجراءات التي قررها القانونالواردة فیه واستنا

  تنظیم النشاط: البند الرابع 

الإدارة تقتصر في هذه الحالة على تنظیم نشاط الأفراد بوضع لوائح تبین أوضاع وكیفیة 

ممارسته حیث یتضح أن اللائحة قد لا تشمل على أحكام تحضر نشاطا معین، أو تحضره 

الصحي المتعدد الخدمات الذي یتصدى كتنظیم الفریق 2لشروط الحصول على إذن مسبق 

، وتنظم إجراءات استئناف النشاط بعض 3للأخطار الصحیة التي تهدد المواطنین المعزولین

  .الأطفال والمتاجر والأسواق والعدید من النشاطات الأخرى

على تعلیق نشاط نقل الأشخاص بجمیع أنواعه،  20/69من المرسوم 3ونصت المادة 

ضرورة استئناف نشاط النقل لبعض فئات الوظائف الحیویةالضروریة لسیر  الأمر الذي أدى إلى

من هذا المرسوم وهي مؤسسات والإدارات  4/6/7الحیاة العامة وهذا ما جاءت به المادة 

الصحة مهما كانت الجهة  العمومیة، الهیئات الاقتصادیة والمصلح المالیة، مستخدمو

  .4المستخدمة

  لإداريالجزاء ا: البند الخامس   

یعتبر الجزاء الإداري وسیلة وقائیة تقوم بها هیئات الضبط الإداري المختصة في حمایة 

النظام العام وإلغائه منه اتقاء خطر الإخلال بالنظام العام بغلق المجال تماما أمام مصدر 

                                                           
  .68یاسین بن بریح، المرجع السابق، ص1

  .69یاسین بن بریح، المرجع السابق، ص2
، 2020ابریل  29، الموافق لي 1441رمضان عام  5المؤرخ في 20/105المرسوم التنفیذي رقم 11الى 4المواد من  3

  .للصحة وتنظیم وسیرالمتعلق بتحدید مهام الفریق الصحي المتنقل المحدث لدى المؤسسات العمومیة 
  .20/69المرسوم التنفیذي رقم، 07، 04، 03 المواد4
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التهدید، ویعتبر الجزاء الإداري من السلطات الخطیرة لسلطات الضبط لأنها تهدد الحریة 

  1.خصیة، ومن صوره المصادرة الإداریة سواء المالیة أو العینیة وكذا سحب الترخیصالش

  أوامر الضبط الإداري الفردي: المطلب الثاني 

القرارات الفردیة في مجال الضغط الإداري هو أن تقوم السلطة الإداریة المختصة بإصدار 

بالذات، في القرار الإداري الفردي قرارات تطبیقیة لقوانین أو للوائح الضبط على أفراد معنیین 

هو الذي یخاطب شخصا أو أشخاص محددین بالاسم أو بذواتهم ویصدر تطبیقا للقواعد 

وهذه القرارات الإداریة الفردیة تصدر عامة في حالة  2الشرعیة والتنظیمیة من قانون أو تنظیم

والصحة أوالسكینة العامة، قیام الأفراد بنشاط أو عمل یمثل إخلال بالنظام العام ویهدد امن أ

فیجدون اضطرابات خطیرة، أو القرار الصادر بمصادرة صحیفة معینة وأیضا القرار الصادر 

وقد وضع الفقه  3بهدم منزل آیل للسقوط ویهدد السكینة العامة أي سكینة المارة بخطر شدید

الضبط الفردیة وذلك والقضاء العدید من الشروط والضوابط الواجب إتباعها وتوافرها في قرارات 

  :تأكید المبدأ المشروعیة ویمكن إجمال تلك الشروط والضوابط في الآتي

یجب أن یصدر قرار ضبط الفرد في نطاق الشرعیة القانونیة بمعنى أن یكون قد صدر في   -

حدود القوانین واللوائح المنظمة للنشاط المعني بالإجراء وأیضا یجب أن یكون قرار الضبط 

  .ا مع القواعد التشریعیة القائمة في نصها أو روحهاالفردي متفق

یجب أن یكون موضوع قرار الضبط الفردي محددا ویتحقق ذلك بتوافر أوضاع واقعیة تلزم   -

إصداره مثل جائحة كورونا وما نتج عنها،وإلا عدا القرار معین ومن ثم یتوافر الركن الصحة في 

یین الذین یخاطبهم القرار أو الشيء الذي یسري إذا أقام،أو وصف معین للأشخاص المعن القرار

  4علیه

                                                           
  .18ص ، دون الطبعة، درس العلوم للنشر والتوزیع، التنظیم الإداري، النشاط الإداريمحمد الصغیر بعلي، 1

جامعه ابن خلدون تیارت، مذكره مصر في الحقوق، (، الآلیات القانونیة لحمایة النظام العام في الجزائرأحمیدات كریمة،  2

  .41، ص)2018-2017سنه

  .188، المرجع السابق، صالوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،  3
  .189 ة، المرجع السابق، صفحالوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف، 4
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یجب أن یكون القرار الضبط الفردي غایة محدده وهي منع الإخلال بالأمن أو المساس   -

  1بالصحة أو السكینة العامة

یجب أن یصدر القرار ألضبطي من سلطه الضبط المختصة بإصداره بسبب ارتباط شخص  -

د هذا الارتباط أكثر وضوحا منه في تدابیر الضبط معین أو أشخاص معینین بمكان، ونج

  2الفردیة

  :ونأخذ التدابیر الضبطیة الفردیة في التطبیق الفعلي ثلاث صور 

  الأمر والنهي: الفرع الأول 

تأمر السلطة الضبطیة الإداریة بأمر ما یفعل، وهو ما یعني وجوب القیام به أو تنهى عنه 

خاطب في هذا القرار ویكون دائما مؤقتا ویصبو إلى تحقیق أي العمل السلبي الذي یقوم به الم

  .المنفعة العامة

  :رالأم  . أ

تتضمن هذه التدابیر أمر بفعل شيء كالأمر الصادر بهدم منزل آیل للسقوط أو بمقاومة  

  3.أخطار الفیضانات والجراد، أو بمواجهة بعض الكوارث الطبیعیة

المستجد بالصین اتخذت الدولة الجزائریة مما سبق خلال أزمة انتشار فیروس كورونا 

العدید من الإجراءات الاحترازیة والوقائیة، إلى حمایة مواطنیها من هذا الوباء وتفادي دخول هذا 

  .الفیروس إلى التراب الجزائري

أمر رئیس الجمهوریة بإعادة المواطنین الجزائریین المقیمین  2020-2-2بحیث انه في

شخص وبعد عودتهم تم  31بؤرة تفشي فیروس كورونا القاتل وعددهم الصینیة ووهانفي مدینة 

یوم وإخضاعهم للمراقبة الطبیة من طرف فرق متخصصة  14إخضاعهم للحجر الصحي لمده 

ثم أفرج عنهم بعد التأكد من عدم إصابة أي منهم بالفیروس، وكل هذا یدخل في مجال الأمر 

  .قصد حمایة الصحة العامة

                                                           
- 2012، سنة 1الجزائر طروحة الدكتوراه، كلیه الحقوق، جامعهأ(، سلطات الضبط الإداري الجزائريسلیماني مسعودة، 1

  .118 ص) ،2013
سطیف، جامعه محمد لمیت دباغین، (، تخصص قانون عام، ، محاضرات ألقیت على طلبه ألسنه الثالثة حقوقخرشي الهام2

  .68ص) ،2016- 2015كلیه الحقوق سنه
جتهاد للدراسات القانونیة مجلة الا(، سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في النظام القانوني الجزائريیامه ابراهیم، 3

  .124، ص )2012عي تامغست، الجزائر، جانفي ، المركز الجام01الاقتصادیة، سداسیة المحكمة، العدد
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فقد اصدر الوزیر الأول مرسوما تنفیذیا یحدد كیفیه تطبیق الإجراءات وعلى هذا الأساس 

التي اقرها رئیس الجمهوریة الرامیة إلى مكافحه انتشار فیروس كورونا والوقایة منه، وذلك 

  باتخاذ حوصلة من الإجراءات على غرار الأمر یریح بعض الفئات من عمال الإدارات

من العمال % 55لحیویة، حیث تم إحالة ما لا یقل عن بالنشاطات ا  العمومیة مع الاحتفاظ

على المستوى المركزي والخدمات الإقلیمیة الذین لا یعتبر حضورهم بمكان العمل ضروریا 

تعلق بالهیاكل   وضمان استمراریة الخدمة على عطلة استئناثیة مدفوعة الأجر لاسیما مع ما

  1ذات المنفعة العامة

یتضمن توسیع لتنفیذ توجیهات الرئیس وطبق المرسوم  اصدر الوزیر الأول مرسوما 

المحدد للتدابیر التكمیلیة للوقایة من انتشار فیروس كورونا ومكافحته عبر  70-20التنفیذي

الشامل   من المرسوم السابق ذكره تنص بالإضافة للحجر 2حیثأن المادة   ،2التراب الوطني

  .3على ولایات التراب الوطني

  :النهي  . ب

تأمر السلطات الضبط الامتناع عن العمل، كالأمر الصادر من رئیس جمهوریة  :النهيتدابیر  

  .وانطلاقا من واجباته بالحفاظ على نظام العام ومختلف مصادره

تتمثل في إغلاق دور الحضانة والمدارس 4مجموعة من القرارات  2020مارس  11یوم  -

ین المهني، والمدارس العلیا والجامعات والمتوسطات والثانویات، وتعلیق الدراسة بمراكز التكو 

إلى غایة الخامس من ابریل، ما عدا الكلیات التي تجرى بها الامتحانات الاستدراكیة إلى غایة 

إلغاء كل الرحلات الجویة من ایطالیا  الانتهاء من العطلة الربیعیة یوم الخامس من ابریل،

  .زائر وهران، قسنطینةواسبانیا، كما تقتصر الرحلات إلى فرنسا مطارات الج

                                                           
  .70- 20من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة 1
  .70- 20من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة 2
  .70-20من المرسوم 02المادة 3
   .69- 20رقممن المرسوم التنفیذي  05المادة 4
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قرر تعلیق الرحلات من إلى فرنسا  2020مارس  15في المرحلة الموالیة، وبالضبط في  -

مارس ومنع والنهي عن إقامة الأعراس في العاصمة ووضع حواجز على حدود  17بدایة إلى 

  1.العاصمة والبلیدة وبوفاریك

حیث تم إغلاقها وكذا غلق وتوالت تعلیمات رئیس الجمهوریة وبالنهي عن فتح الحدود   -

المحاكم وتوقیف استقبال الجمهور إلاللضرورة القصوى التي یقدرها رؤساء المجالس القضائیة 

وكذا تأجیل كل الرحلات الجویة والبحریة من أوروبا، وقد لحق هذا القرار بالغلق النهائي لكل 

  .وطنالحدود الجویة والبریة والبحریة لتفادي دخول الفیروس إلى ارض ال

رئیس الجمهوریة منع المسیرات ومنع تصدیر أي منتج استراتیجي سواء كان طبیا أو  أصدر  -

  2.غذائیا إلىأن تفرج الأزمة

منع إقامة صلاة الجمعة والجماعة وغلق المساجد والاكتفاء برفع الأذان وهذا جاء على  -

ي صدر على الوزیر صوره فتوى بوزارة الشؤون الدینیة،أعطیت كل هذه القرارات مرسوم تنفیذ

الأول یتمثل في غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفه مؤقتة وقد تلتها الغلق الكلي 

 3.للمطاعم والمقاهي والمحلات باستثناء محلات المواد الغذائیة

  

  

  منح التصریح: الفرع الثاني 

الإدارة لكافة یتضمن تدبیر الضبط أیضا صورة منح تصریح بمزاولة نشاط معین تخصه 

تصدر هذه التدابیر   والأصل العام أن  ،4الشروط التي تؤدي إلى تحقیق أهداف ضبط الإداري

استنادا لقاعدة قانونیة تنظیمیة سواء كانت هذه القاعدة وارده في قانون أولائحة، في القانون 

لإداري واللائحة یحتوي كلاهما على قواعد عامة، ومن اجل تطبیقها تقوم هیئات الضبط ا

بإصدار القرارات الفردیة المستندة لهذه القواعد ولعل من أهم صور هذا الضبط هو تصریح من 

السلطات یفتح بعض المساجد واستئناف إقامة الصلاة فیها وهي المساجد التي تزید قدره 

                                                           
  .20/69التنفیذي من المرسوم 09ة الماد1

  .20/70من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة 2
  .20/70من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة 3
  39، المرجع السابق، صالآلیات القانونیة لحمایة النظام العام في الجزائراحمیدات كریمة، 4
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دیسمبر  6المؤرخ في  2188مصلیمثل ما ورد في القرار رقم  100,000استیعاب أكثر من 

وبالرجوع إلى تعلیم رقم واحد   ،1ضمن فتح مسجد عمر بن الخطاب ببلدیه السوقرالمت 2020

الصادرة عن السید الوزیر الأول المتضمنة خریطة الطریق للخروج من 4/6/2020المؤرخة في

  2.ةالخدماتیة بصفه جزئیالحجر الصحي واستئناف الأنشطة التجاریة والاقتصادیة و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وسلطات الضبط الإداري في مجال العامةحدود : المبحث الثاني

بحریات العامة للأفراد وتتضمن في سلطات الضبط    تعتبر وسائل الإدارة المساس

الإداري ولا تحقق من هذه الخطورة خضوع تلك التدابیر لمبدأ المشروعیة، ولذلك یمكن القول 

انة لهذه الحریات في بوجود حریات عامه في الدول القانونیة، الرقابة القضائیة هي اقوي ضم

طور التكوین التشریعي لا یمارسون دوره الرقابي إزاء السلطة    الدول التي تزال الرأي العام فیها

التنفیذیة، ویستلزم كذلك وجود سلطه قضائیة مستقلة حیث تعتمد في عامها من منطقه حمایة 

                                                           
المتضمن فتح مسجد عمر بن الخطاب ، الصادر عن والي تیارت، 2020دیسمبر  5، المؤرخ في 2188القرار الولائي رقم 1

  ببلدیه السوقر

الصادرة عن السید الوزیر الأول المتضمنة خریطة الطریق للخروج من الحجر  4/6/2020التعلیمیة رقم واحد المؤرخ في 4

  .الصحي
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 ینظر للإدارة على حقوق الأفراد وحریاتهم وتضم الإدارة والفرد في نفس المستوى، حیث لا

  1،أساس أنها صائبة دائمة

وهنا فان القاضي الإداري یتولى فحص الإجراء الضبطي والتأكد من توافد الأسبابأو الظروف 

الواقعیة وتتمثل إخلال جدیا وحقیقیا بالنظام العام ویتحقق إجراء محل النزاع بهدف الحفاظ على 

  .النظام العام

زما وضروریا ومشروعا لتحقیق الهدف وبالتالي تعتبر هذه یتم البحث عن الإجراء كان لا

  2.العناصر هي شكل، سبب، محل، هدف أوجهة الطعن في قرارات الضبط

لقضائیة تمارس في الظروف الاستثنائیة التي قام المؤسس الدستوري الجزائري بدراستها الرقابةا 

وكذا ظرف ممارسه السلطات التنفیذیة والتشریعیة في هذه الحالات الاستثنائیة، وذلك للوقوف 

على دور القاضي في كلتا الحالتین یتم التطرق إلیهما في مطلبین الرقابة القضائیة في الظروف 

المطلب (، والرقابةالقضائیة في الظروف الاستثنائیة بموجب )المطلب الأول(یة بموجب العاد

  .)الثاني

  الرقابة القضائیة في الظروف العادیة: المطلب الأول 

: حرص الفقه على تقسیم أوجه عدم المشروعیة التي تصیب القرارات الإداریة بما یلي

تقسیمات متعددة في عدم المشروعیة التي تنطق قرارات الضبط الإداري تنظیمیة أو فردیة 

بمصدر القرار، عیب عدم الاختصار؛عدم المشروعیة الخاصة بأشكال القرار وإجراءاته؛ عیب 

الشكل والإجراءات؛ عدم المشروعیة الذي یلحق لغایة القرار؛ عیب الانحراف بالسلطة؛ عیب 

  .ه القانونالمشروعیة المتصل في موضوع القرار وأسبابه؛ عیب مخالف

ویمكن أن تصنف أوجه عدم المشروعیة هذه إلى أوجه عدم المشروعیة الخارجیة للقرار  

  3ألضبطي وكذا أوجه عدم المشروعیة الداخلیة

                                                           
ة باجي أطروحة دكتوراه، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامع(، القضائیة على أعمال الضبط الإداريالرقابة قروف جمال، 1

  . 227، ص)2006مختار عنابة، جانفي 

  .316، المرجع السابق، صالتنظیم الإداري، النشاط الإداريمحمد الصغیر بعلي، 2
رسالة ماجستیر، كلیه الحقوق (، ات الإداریة في التشریع الجزائريالرقابة القضائیة على مشروعیه القرار  رزایقیة عبد اللطیف،3

  .33، ص)2014/ 2013للواد السنة الجامعیة والعلوم السیاسیة، جامعة ا



 آلیات الضبط الإداري في حمایة الصحة العامة:                                             الثاني الفصل

 

60 
 

فالقاضي یفحص عدم المشروعیة التي یأخذها الطاعة على القرار وفق ترتیب محدد فأوجه  

  1م المشروعیة الداخلیةعدم المشروعیة الخارجیة للقرار الضبطي وكذاأوجه عد

ولذلك سوف نتطرق في هذا المطلب إلى دور القاضي الإداري في الرقابة على عناصر  

  )الفرع الثاني( والداخلیة في قرارات الضبط الإداري )الفرع الاول( المشروعیة الخارجیة

 دور القاضي الإداري في الرقابة على عناصر المشروعیة الخارجیة: الفرع الأول

القرار الإداري كتصرف قانوني یمر بمراحل متعددة حتى یظهر للوجود ویرتب آثاره، إن 

وتمارس على القرارات الإداریة على العناصر الخارجیة التي تتحدث فیه رقابه على عنصر 

، یمثل عنصر الاختصاص في صدور الضبط الإداري 2الاختصار وعنصر الشكل والإجراءات

لسلطات التي تملك صلاحیة قانونیه في إصدارها، علما أن عدم من السلطات المختصة، یعني ا

الاختصاص یعتبر من النظام العام وبإمكان القاضي إثارته من تلقاء نفسه، ومن جهةأخرىفان 

المشروع یفرض على الإدارة ضرورة إتباع أشكال وإجراءات معینه عند إصدار القرار الضبطي 

  3.اد من جهة وتحقیق المصلحةالعامة من جهة أخرىوهو یهدف بذلك إلى تحقیق مصلحة الأفر 

  عیب عدم الاختصاص: أولا 

أقدم سبب من أسباب الحكم بالإلغاء، وهو العیب الذي یصیب القرار الإداري من حیث 

ركن الاختصاص، فإذا كان ركن الاختصاص في القرار الإداري یعرف بأنها لقدرة أوالصفة 

إداري معین باسم الدولة ولحساب الإدارة العامة، فانه یمكن  القانونیة على ممارسه وإصدار قرار

تعریف عیب عدم الاختصاص بأنه انعدام القدرة والأهلیة أوالصفة القانونیة على اتخاذ قرار 

  .ةإداري معین باسم ولحساب الإدارة العامة بصفه شرعی

یكون عیب  ولعیب عدم الاختصاص عده مظاهر تتنوع صور ومظاهر الاختصاص ذاته، فقد 

  .عدم الاختصاص شخصیا، وقد یكون مكانیا وقد یكون زمنیا وقد یكون موضوعیا

  عیب عدم الاختصاص الشخصي  .1

                                                           
  .8، ص)2009، الجزائر، 1شر والتوزیع، طجسور للن(، دعوى الإلغاءعمار بوضیاف، 1
  .109رزایقیة عبد اللطیف، مرجع سابق، ص2
  .8ص ، المرجع سابق، الإلغاءدعوى عمار بوضیاف، 3
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عیب وعدم الاختصاص الشخصي اتخاذ القرار الإداري من جهة إداریة أو موظف   یعتبر

مخول ومؤهل لذلك، وفي هذا السیاق فان قضاء مجلس الدولة سیلزم مراعاة عنصر 

  .الاختصاص الشخصي وإلا كان ذلك القرار باطلا

، ش ع ةقضی 15/7/2002بتاریخ  4911: رقم وهذا ما جاء في قرار مجلس الدولة ملفا

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیه المحمدیة/ 

حیث یبین من المستندات المرفقة بالملف إن العارض استفاد من قطعه ارض في بلدیه  

متر مربع، بموجب مقرر إداري صادر عن رئیس المندوبة  810مساحتها المحمدیة تبلغ 

حیث نلاحظ مجلس الدولة في هذا الشأن انه  1997 8-31التنفیذیة لهذه البلدیة بتاریخ 

من المرسوم رقم  3، المتضمن التوجیه العقاري المادة90/25من القانون رقم  73بالنظر للمادة 

الات محلیة للسیر وتنظیم العقاري الحضري إن هذا المقرر المحدد لقواعد أحداث وك  495/90

یعتبر باطلا وعدیم الآثار لصدوره من شخص لیس لدیه صفه للقیام بمثل هذه التصرفات، حیث 

ما دام الأمر كذلك فانه یتعین إلغاء القرار المعاد بینما قضى برفع الدعوة لعدم التأسیس 

ة الصادرة عن رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیه والفصل من جدید في إلغاء مقرر الاستفاد

  .والمتضمن منح العارض قطعه أرضیة 182تحت رقم  31/8/1997المحمدیة بتاریخ 

  الوظیفي-عیب عدم الاختصاص الموضوعي .2

لا تحدده قاعدة الاختصاص المقررة به  یتمثل في أن یتخذ تدبیر الضغط الإداري ممن

ال خارج عن مهامها ویدخل في مجال سلطه ضبط بان تصدیره سلطه ضبط إداري في مج

إداري أخرى من نفس المستوى أو مستوى أعلىأو حتى مستوى أدنى، وهو أكثر صور عیب 

عدم الاختصاص وقوعا في العمل، وفي هذا المجال یبحث القضاء فقط عن تجنب حلول 

  .السلطات أو التعیین بالإجراءات الذي یضر بالنظام العام

  :لعیب الأكثر حدوثا في الواقع ونستنتج انه عبارة عنویعد هذا ظن ا

فصدیا یكون القرار الصادر في تلك الظروف باطلا  اعتداء المرؤوس على سلطات الرئیس،  . أ

فلا یمكن لرئیس الدائرة أن یصادق على نفقات الولایة على اختصاصات وهي الحلول، الإنابة 

  1والتفویض

                                                           
  111مرجع سابق، ص  الرقابة القضائیة على مشروعیه القرارات الإداریة في التشریع الجزائري، رزایقیة عبد اللطیف،1
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ذه الفرضیة اقل وجودا في الواقع من الأولى لان عدم احترام الرئیس لسلطات المرؤوس فه  . ب

الرئیس في كثیر من الحالات یكون هو الرئیس السلم للمرؤوس، وهو ما یعطي له تحت شروط 

  1.معینه صفه تصحیح، تعدیل أو انجاز تصرفات هذا الأخیر دون ارتكابه لعدم الاختصاص

  عدم الاختصاص المكاني .3

الأولى فینظر فیها إلى المكان الذي تتخذ فیه  وهو یكون في حالتین أما عن الحالة

سلطات الضبط قراراتها، فإذا مارست اختصاصاتها في مكان آخر غیر المكان الذي یوجد فیه 

مركز إدارتها لحق قرارها عیب عدم الاختصاص المحلي، وهي حاله نادرة التحقق في سببین 

حیث مقر إدارتها، وفي  أولهماأن سلطات الضبط الإداري تمارس بصفه عامه اختصاص

أن توجد نصوص تلزمها مكان تواجدها في وقت اتخاذها حتى لو كانت خارج  ثانیهما

إقلیمالدولة، أما الحالة الثانیة وتتخذ بالنطاق الإقلیمي الذي تطبق فیه قرارات الضبط الإداري، 

ر تتعداها متعدیه فعندما تتجاوز سلطه الضبط الإداري النطاق الإقلیمي الخاص بها وتتخذ تدابی

بها عیب عدم   ضبط أخرى،فان هذه القرارات ةلك على الاختصاص المكاني في سلطبذ

  2.الاختصاص وهي كذلك حالة نادرة الوقوع في مجال الضبط الإداري

ونفهم مما سبق أن عدم الاختصاص المكاني الحالة التي تمارس فیها السلطة الإداریة 

غیر الذي كان یجب أن تتواجد فیه وتكون كذلك بصدد عدم وظائفها، هي متواجدة في مكان 

إقلیمها ومثال ذلك فان رئیس البلدیة هو المختص في إصدار تدابیر لحمایة النظام العام لكن 

  3.فیما یخص إقلیم بلدیته فقط

  عیب عدم الاختصاص الزماني  .4

حد معین ینظم المشرع مزاوله الاختصاص من حیث الزمان فالموظف تنتهي خدمته عند 

یفقد بعدها كل صفتك في مزاولة وظیفته، كما أن المجالس المنتخبة لها مده زمنیه محدودة 

علیها أن تحترمها عند قیامها باختصاصها ومخالفتها تؤدي إلى بطلان القرارات التي تصدرها، 

                                                           
  .21، ص 2016، سطیف، الجزائر، 1التنظیم الإداري، النشاط الإداري، طالوجیز في القانون الإداري، تامر لباد، 1
  .131، ص2002، الجزائر، 1منشورات الساحل، العددمجلة مجلس الدولة،  2
 .52، المرجع السابق،ص الآلیات القانونیة لعماده النظام العام في الجزائرأحمیدات كریمه،  3
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ل، وعلى هذا الأساس یبین قاعدة عدم رجعیه القرارات الإداریة وعدم تأخرآثارهاإلى المستقب

فبجواز الاعتبارات المستمدة من ضرورة استقرار المعاملات فان قواعد الاختصاص تحول دون 

الرجعیة لان في ذلك اعتداء على سلطه السلف أو الخلق، كما أكد القضاء أنمبدأ الاختصاص 

من حیث الزمان یعد عیبا متعلقا بالنظام العام، لا یمكن الاتفاق على مخالفته ، فالموظف لا 

شر اختصاص وظیفته بعد الأجل الذي یجوز له فیه ذلك، وینتهي ذلك الأجل إما بنقل یبا

الموظف أوترقیته أو فصله أوإبلاغه القرار الخاص بذلك وإلا تجاوز اختصاصه وبالتالي قراره 

یعد مشوبا في عیب عدم الاختصاص الزماني ، وأحیانا یحدد المشرع مده معینه لاتخاذ قرار 

  1.معین

القاعدة إن للإدارة سلطه تقدیریه في اختیار وقت تدخلها واتخاذ القرارات التي  إن كانت

تندرج في نطاق اختصاصاتها فان القضاء الإداري یراقب هذه الناحیة أحیانا في مجال قضاء 

الإلغاء فضلا عن قضاء التعویض، وإذا نص المشرع على عدم جواز مزاوله اختصاص ما إلا 

  2ان كل قرار یصدر قبل حلول الآجل المحددة یعد قرارا باطلابعد مرور مده معینه ف

 عیب الشكل والإجراءات في القرارات الضبط الإداري: ثانیا

لا یكفي أن یلتزم رجل الإدارة حدود اختصاصه كي یصبح قراره سلیما، وإنما یجب أن 

ك التدابیر السابقة یصدر هذا القرار وفقا للأشكال والإجراءات التي یحددها المشرع والتي هي تل

  الأولیة في عملیة اتخاذ القرار وقبل أن یریده في الشكل المرسوم له

  عیب الشكل في قرار الضبط الإداري  .1

یعتبر أن تمهل الإدارة القواعد الشكلیة الواجب إتباعها في القرار الإداري والأصل فیه إلا 

إتباع شكل محدد لإصدار قرارات معینه یتطلب إصداره في شكلیه معینه إلا أن القانون یستلزم 

وفي غیر هذه الحالات تتمتع الإدارة بحریه تقدیر واسعة في إتباع الشكل الملائم لإصدار 

  .قراراتها

فلا شك أن احترام الإدارة لقواعد الشكل والإجراءات التي رسمتها القوانین یؤدي إلى تجنب 

ات الأفراد ضد الاحتمالات في تعسف إصدار قرارات متسرعة الأمر الذي یحقق أیضا ضمان

   .الإدارة

                                                           
  131، ص 2002الجزائر،  ،1مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل، العدد1

  .52،المرجع السابق، صالجزائر الآلیات القانونیة لعماده النظام العام في احمیدات كریمه، 2
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ومتى صدر تدمیر ضبط إداري فانه لا یخضع شان أي قرار لأیة أشكال معینه ما لم یوجد  

نص یقضي صراحة بأنه یصدر تدویر الضبط الإداري كتابه أواستفادة ضرورة الشكل الكتابي 

تعلق بتسبب تدابیر الضغط ضمانا من النصوص، كان یستلزم المشروع ستره تدبیر وفیما ی

الإداري فالأصل هو عدم التزام السلطات الضبط الإداري بسبب ما تصدره من تدابیر فشانها 

  1.شان غیرها من القرارات الإداریة وهو ألا تسبب دون نص

   عیب الإجراءات في قرار ضبط الإداري  .2

تلك التدابیر  هي الإجراءات في قرار الضبط الانحداري أن تغفل الإدارة عن اتخاذ

والعملیات الأولیة وهذا الإغفال وحده یكون كفیل لعیب القرار المتخذ ویؤدي إلى البطلان ما إذا 

  2.كانت الإجراءات المغفلة جوهریة في قرار

  الإجراءات السابقة على صدور الضبط الإداري  . أ

قد یتخذ قرار نص عام أو نصوص خاصة أو رفض بالأحكام القضائیة بأنه سلطه 

الضبط الإداري أن تسمع صاحب الشأن المعني بالقرار الذي یرغب اتخاذه وتطبیق هذا الإجراء 

في مجال  الجوهریةالقضائیة  الإجرائیةالإداري غیر القضائي لا یعدو أن یكون إعمال القاعدة 

ري فعلى الإدارة أن تخطر صاحب الشأن بالإجراءات التي ترید أن تتخذه قرارات الضبط الإدا

ضده وان تبلغه بأسبابه على نحو تمكنه من إعداد دفاعه وان یكون هذا التبلیغ في موعد 

مناسب قبل صدور الإجراء الذي یعنیه وقد یلزم النص أحیانا سلطات الضبط الإداري بان 

ات التي تؤدي اتخاذها مكتوبة وكذلك شفویة متى تطلب تسمع دفاع صاحب الشأن بشأن القرار 

ذلك شریطه عدم التعسف من جانبه بحیث أنها إذا لم تمكنه من الجمع بین طرفي الدفاع قضى 

  3.بعدم مشروعیة قراره لعدم مراعاة مبدأ المواجهة وحق الدفاع

  

  الإجراءات اللاحقة على إصدار تدبیر الضبط الإداري  . ب

                                                           
  113، المرجع السابق، ص الرقابة القضائیة على مشروعیه القرارات الإداریة في التشریع الجزائريرزایقیه عبد اللطیف،    1
ماستر،   مذكره (، الرقابة البرلمانیة والقضائیة على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائیةبن على محمد، عبیدي ابتسام،     2

  .53، ص )2020 2019كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعه احمد الدرائي، ادرار، السنة الجامعیة 
  .386المرجع السابق، ص  م عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري،3
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قرارات الضبط الإداري تنظیمیه أو عدم صحة النشر لا تؤثر على  المقرر إن عدم نشر 

وجود القرار أو مشروعیته إلا إذا نص المشروع على غیر ذلك وتقتصر اثر عدم مراعاة هذا 

من تاریخ نشره وفقا  الإجراء أو عدم صحته وعدم سریان میعاد الطعن القضائي علیه إلا

  .للقانون

اللوائح التي لم تنشر في مواجهه الغیر ویقع علیها عبء  یجمع على عدم سریان تنظیمات، 

فهو إجراء إداري یلي ) الإعلان(إما في التبلیغ1إثبات النظر على عاتق سلطه الضبط الإداري

صدور قرارات الضبط الإداري ویهدف إلى حملها وخاصة الفردیة منها إلى العلم الشخصي 

ع على عاتق سلطه الضبط الإداري وان یتم التبلیغ لأصحاب الشأن وعبأ إثبات والقیام بتبلیغ یق

وان یكون كتابیا وان یخطر بنص   القانون أو في محل إقامته.…إلى صاحب الشأن شخصیا

  2.القرار أو یتمكن على الأقل من نسخ صوره منه

الیقیني فلا یكفي لبدء میعاد الطعن بالإلغاءأمام القضاء الإداري وفي الواقع  أما عن العلم

ه إذا كان من الممكن الأخذ بنظریه العلم الیقیني بالنسبة لقرارات الضبط الإداري الفردیة فانه فان

لا یجوز إعمالها بالعلم بشيء إلا بوجوده قانونیا، والتنظیمات الضبط الإداري لا توجد كغیرها 

ع من التنظیمات إلا بنشرها علما أن القضاء تخلى عن العلم الیقیني وقد جسد ذلك المشر 

  3.صراحة بتأكیده ضرورة تبلیغ والنشر

  دور القاضي الإداري في الرقابة على عناصر المشروعیة الداخلیة: الفرع الثاني

لا تقتصر رقابة القاضي الإداري للأعمال الصادرة عن السلطات الإداریة منها قرارات 

ة، فالتصرف الإداري وعقود على المشروعیة الخارجیة فقط، بل أنها تمتد إلى المشروعیة الداخلی

قد یكون مشوبا بعیب عدم المشروعیة الداخلیة، بسبب عدم مشروعیه محتواه وهنا نكون بصدد 

  .عیب مخالفه القانون أو عدم مشروعیه أسبابه

  

  

                                                           
  .113یاما ابراهیم، سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في النظام القانوني الجزائري، ص 1
  287ضیاف، المرجع السابق، ص عمار بو 2
الدكتورة، قسم الحقوق  ةطروحأحطاش عمر، تأثیر سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة في التشریع الجزائري، 3

  .49، ص 2017/2018والعلوم السیاسیة، جامعه محمد خیضر بسكره، السنة الجامعیة 
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  عیب السبب في قرار الضبط الإداري: أولا

الدفع في تدخل القرار الإداري هو الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على القرار أو 

السلطة الإداریة بإصداره، فالحالة القانونیة أو الظروف المادیة هي المبرر لاتخاذ القرار 

  1.الإداري

ولاحظ في فتره بدایة انتشار فیروس كورونا زرع سلطات الضبط الإداري إلى اتخاذ جملة من  

ء الإداري على سبب التدابیر وإصدار لوائح وتنظیمات كثیرة بهدف الصدد وبعد رقابه القضا

لاحترام مبدأ الشرعیة في إصدار القرار ذلك أن القرار  الأساسیةالقرار الإداري من الضمانات 

عن الهوى وبدون مبرر، بل یجب أن یصدر استنادا إلى  الصادر من الإدارة یجب ألا یصدر

القضائیة على سبب لرقابة ااتخاذها وبالرغم من ما تخطى به  أسباب صحیحة وواقعیه تبرر من

نشأت وظهرت في وقت متأخر لنشأة   قرار الإداري من أهمیه في الوقت الحاضر فإنها قد

أوجه دعوة الإلغاء، وقد دخل عیب السبب في قضاء المجلس الدولة الفرنسي كأحدأسباب 

  2.الطعن في أوائل القرن العشرین

ت إلیه یمكن أن تكون محلا ذلك أن أسباب عمل الضبط الإداري، أیإن الوقائع التي أد 

من الفحص القضائي وتشكل هذه الدرجات محتوى الرقابة على عنصر السبب  لدرجات متفاوتة

  :شرعیه عبر ثلاث أشكال وهي رقابةفي قرارات الضبط الإداري، حیث یمكن 

  الرقابة على الوجود المادي للوقائع .1

التأكد من وجود الوقائع التي استندت الرقابة على الوجود المادي للوقائع بصفه عامه هي 

إلیهاالإدارة في إصدار قرارها باعتبار تلك الوقائع هي الأساس الذي یقوم علیه القرار بل هي 

الدوافع لإصداره، ومن ثم یقع القرار باطلا إذا ما ثبت عدم صحة ما استندت إلیه الإدارة في 

وقائع تشكل إخلال بالنظام العام لمكوناته قرارات الضبط الإداري ترتكز على 3،إصداره من وقائع

الثلاث،أو تهدیدا له وعلى هذا الأساس یراقب القضاء الوجود المادي لهذه الوقائع التي شكلت 

  .سببا كوجه الإلغاء

                                                           
  .97، ص )2005الدار الخلدونیة، (، لإداریة الجزائریةشرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد اطاهري،  حسین1
رسالة ماستر، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعه (، الوقایة القضائیة على تدابیر الضبط الإداريبوقریط عمر، 2

  .23، ص )2007 2006ألسنة الجامعیة   قسنطینه، منتوري
  .46المرجع السابق، ص النشاط الإداري ، محمد الصغیر بعلي، التنظیم الإداري3
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  الرقابة على الوجود القانوني لسبب أو التكیف القانوني .2

ینتقل إلى المرحلة الثانیة وهي بعد أن یراقب القاضي الإداري الوجود المادي للوقائع فانه 

رقابة سبب والتي تنصب على التأكد من سلامه التكیف أو الوصف القانوني الذي أصبغته 

الإدارة على هذه الوقائع فإذا كان هذا الوصف سلیما من الناحیة القانونیة كان قرار صحیح، إما 

  1العكس فان القرار یحب انعدام السبب

ن القاضي الإداري لا یتحقق من الوجود المادي من الوقائع فقط بل قرارات الضبط الإداري فا 

یتحقق كذلك من أن طبیعة الوقائع الثابتة تصلح في تبریر التصرف وفقا للشروط التي حددها 

القانون، إذا المشكلة في التكیف هي الإجابة على السؤال، هل الوقائع الثابتة تعد إخلالاأو 

  ؟تهدیدا للنظام العام

بر الإشارة أن القضاء لإداري الفرنسي امتنع عن التكیف القانوني في بعض القرارات وتعت 

الضبطیة واكتفى بالرقابة على الوجود المادي للوقائع فقط، ففي مجال الضبط العامة استثنى 

الرقابة على التكیف القانوني في الضبط في ماده الأجانب وكذلك بالنسبة لتدابیر المنع، إما في 

بط الخاص نجده قد امتنع عن التكییف في القرارات التي تتسم بطابع فتي معقد یستلزم مجال ض

  للاستعانة بخبراء ومن ثم التحقق من وجود المادي للوقائع دون التكیف القانوني في  فیه

  الرقابة على القیمة الذاتیة للأسباب. 3

متخذة من قبل السلطة وهي رقابة على مدى تناسب أهمیة وخطورة الوقائع والإجراءات ال 

  الضبط الإداري، وبذلك فإن الرقابة تمتد إلى رقابة ملائمة القرار الذي اتخذت سلطة الضبط

وقد ینجم عن القرارات المقیدة للحریات العامة وسع نطاق رقابة القضاء إلى التقدیر مدى  

 2ملائمة إصدار القرار حتى یكون هذا القرار مشروعا

بالغة في تقریر شرعیه قرارات الضبط  أهمیةفالرقابة على القیمة الذاتیة للأسباب تكتسي  

ناسبا مع الحالة الواقعیة، فعال وضروري، ومت الإداري، فالتدبیر الضبطي یستلزم أن تكون

                                                           
الرقابة البرلمانیة والقضائیة على أعمال الإدارة في حالات الاستثنائیة، المرجع السابق، ص  عبیدي ابتسام،  بن علي محمد، 1

62.  
كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة  أطروحة الدكتوراه،( ،دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة  سكاك نیبایه،2

    228، ص ) 2011تبزي وزو،   جامعه مولود معمري،
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ترید سلطه الضبط مواجهتها، أي أن یكون الإجراء المتخذ كفیلا بمواجهه الاضطراب   التي

  1لنظام العاموالإخلال با

  عیب المحل في قرارات الضبط الإداري: ثانیا 

یكون هذا العیب عند الخروج على أحكام القانون ومخالفة القواعد القانونیة أیا كان مصدرها  

سواء كان مكتوبا أو غیر مكتوب، وبذلك فان النظر لهذا العیب من زاویة الشمولیة، نجده یشمل 

القرارات الإداریة باطلة لأن مخالفة الاختصاص المحدد في القانون جمیع العیوب التي تجعل 

أو الخروج عن الشكلیات المقررة أو إساءة استخدام السلطة والانحراف بها تعتبر في جمیع 

الأحوال مخالفه للقانون، ویجب أن یكون في محل قرارات الضبط الإداري أن یكون مطابقا 

نیة سواء كانت مكتوبة أو غیر مكتوبة، وقد فرض القاضي للقانون أي احترام القواعد القانو 

الإداري الفرنسي رقابة كاملة على عنصر المحل في قرارات الضبط الإداري، وأعلن عدم شرعیة 

القرارات الضبطیة التي یكون مجالها مخالفة للقانون سواء كانت هذه المخالفة ناتجة عن تجاهل 

یر خاطئ والقاعدة القانونیة هنا تشمل كل مصدر شرعیة تام لقاعدة قانونیه أو ناتجة عن تفس

الإعمال القانونیة وینبغي أن تتوافق قرارات السلطات الضبط الإداري للنصوص والقواعد 

  .القانونیة المكتوبة سواء تمثل مصدرها في الدستور أو قانون عادي أو عضوي

ط الإداري الذي صدر وفقا في الجزائر لا یمكن للقاضي الإداري الحكم ببطلان قرار الضب

لتشریع مخالف للدستور، وتقتصر مهمة الرقابة على دستوریه القوانین المجلس الدستوري دون 

سواه، ولا یسمح لأي كان خارج رئیس جمهوریه ورئیس البرلمان بغرفته تحریك الدعوى، أما 

یم رئاسیة فإن النظام تغیر قرارات إداریة التي غالبا ما تأخذ اسم مراس  اللوائح المستقلة التي

  2.القانوني الجزائري یمنح للقاضي الإداري صلاحیة إلغاء هذه القرارات

والقواعد المكتوبة كذلك احترام النصوص الشرعیة والتنظیمیة فإذا كان من واجب الأفراد احترام  

أعمال تلك القواعد القانونیة فإن لهم حق یحتم على الإدارة مراعاة هذه الأحكام القانون أو 

                                                           
دراسة مقارنه اطروحه الدكتوراه، كلیه (، ، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیةمراد بدران1

  235، ص ) 2005  2004( الحقوق، جامعه الجیلالي السیسي سیدي بلعباس، السنة الجامعیة 
  .46صفحه  مرجع سابق، التنظیم الإداري النشاط الإداري بعلي،محمد الصغیر 2
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عكس مقتضاها التأثیر یشكل مباشر على الحواجز القانونیة للأفراد وحقوقهم المنتقاة من 

  1.القانون

إن قرارات الضبط الإداري یجب أن یكون محلها مطابقا للقانون وتشكل مخالفه  

سواء حد الأوجه التي یقوم القاضي الإداري بإلغاء القرارات الإداریة بسببها أ )التشریع(القانون

  2.كانت مخالفه مباشره أو غیر مباشره

ومن جانب احترام سلطه الضبط الإداري للمصادر المكتوبة فإنه في المبادئ العامة للقانون 

والمتمثلة في تلك المبادئ الفلسفیة والأخلاقیة والاجتماعیة التي لها تأثیر وأهمیة كبیرة في 

ادئ مسخره في ضمیر الجماعة ویعمل عملیة الرقابة على تدابیر الضبط الإداري وهي مب

  .القاضي على كشفها بتفسیر هذا الضمیر الجماعي العام

  عیب الغایة في قرارات الضبط الإداري: ثالثا 

القرار الإداري یكون مشوبا بعیب الانحراف للسلطة من تنكر مصدره للمصلحة العامة 

مصالح ذاتیه أو سیاسیة كما یكون بقصد تحقیق غایة أخرى كالمحاكاة أو الانتقام أو تحقیقها ل

القرار الإداري مشوبا بالانحراف بالسلطة متى انحرف هذا مصدر عن الهدف الذي حدده 

المشرع في إصدار القرار حتى لو كان قصد به تحقیق مصلحه عامه وذلك لمخالفته قاعدة 

جب أن تقید التخصیص الأهدافوالإدارة تتصرف ولا یمكن لها أن تتصرف وفق هواها، وإنما ی

بالقانون وبمعنى أدق أن تكون جمیع تصرفات الإدارة في حدود القانون، وهو ما یعبر عنه مبدأ 

المشروعیة وحتى یسود هذا المبدأ ویحقق جمیع أهدافه یجب أن تقوم الدولة على أسس معینه 

لقضاء لعل من أهمها تحدید اختصاصات الإداریة بصورة واضحة لان هذا التحدید یعین أفراد ا

  :رقابه الإدارة وتحدید الغرض یتم وفقا لقاعدتین رئیسیتین هما   على

یخضع رجل الإدارة أولا لقاعدة عامه تفرض علیه أن یستهدف في جمیع أعماله وتصرفاته   .1

  تحقیق صالح العام

لما كانت حدود المصلحة العامة واسعة ولیس من صالح حسن الإدارة ترك رجل الإدارة  .2

نطاق فكره المصلحة العامة، فان المشرع كثیرا ما یحدد له هدفا مخصص لا  مطلق الحریة في

                                                           
  .62بن على محمد،عبیدي ابتسام، المرجع السابق، ص 1
  .62صفحه  عبیدي ابتسام، لمرجع نفسه، بن علي محمد،2
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یجوز له أن یسعى إلى تحقیق غیره باستعمال الوسائل التي یبین لدیه حتى لو كان هذا الهدف 

  1.متعلقا بالمصلحة العامة وهذا هو ما یعبر عنه بقاعدة التخصیص للأهداف

رجا عن القاعدتین السابقتین اعتبر تصرفهم منحرفا وعلیه إذا كان التصرف رجل الإدارة خا 

    .عن السلطة المحددة له

استعمال سلطة الضغط الإداري لتحقیق أهداف بعیدة عن الصالح العام أي تحقیق    . أ

  مصلحه شخصیة

تحقق هذه الصورة من صور الانحراف للسلطة في أهداف الضبط الإداري عندما تستخدم  

الضبطیة یتزعم حمایة النظام العام ولكنها في الحقیقة تستخدم هذا هیئات الضبط التدابیر 

التدبیر بقصد الكید والانتقام والمصلحةأو تحقیق مصلحه شخصیه بحث أول أغراض حربیه 

  2.غیر ذلك من الأهداف التي لا تمت للمصلحةالعامة بصلة

حارس غابات تابع لبلدیته ومن أمثله ذلك أن یصدر رئیس البلدیة قرارات متتالیة تتعلق بتوقیف  

  3.تحقیقا لرغبه الانتقام منه أو كانت ستنشئ إدارةالبلدیة مدرسة بهدف تنصیب مدیر على رأسه

  مخالفةقاعدة تخصیص الأهداف    . ب

تستهدف قرارات الضبط المحافظة على نظام العام في عناصره المعروفة ویكون هناك انحراف  

ولو كان هدفه مشروعا في ذاته لأنه خالف  بالسلطةإذا خرج القرار على هذه الغایة

رقبته بناء على دفع أو دفوعه من صاحب الشأن،  القاضي وهو یباشرتخصیص الأهدافو  قاعدة

یحدد في ضوء نصوص المقررة الاختصاص في إصدار هذا القرار ثم یراقب بعد ذلك ما إذا 

  4.كانت هذه السلطات قد حققت بقرارها المطعون في هذه الغایة أولا

وتعتبر مسالة إثبات عیب الانحراف بالسلطة المشكلة الرئیسیة في الرقابة على هذا العین 

فالقاضي قبل كل شيء یسعى إلى أنیتأكد بشكل قاطع من وجود قیام الانحراف بالسلطة دقه 

متناهیة في تطبیق أسالیب التحقیق القضائي كما یقتضي أیضا منحه سلطات من قبل أطراف 

                                                           
  .192،المرجع السابق، صفحه محمد الصغیر بعلي1
  .267المرجع السابق، صفحه  ،مراد بدران 2
  .133نفسه، ص مراد بدران،المرجع  3
  .133رزاقیة عبد اللطیف، المرجع السابق، ص  4
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وعیة في قرارات الضبط الإداري وخاصة اتجاه الهیئات الضبط الإداري مصدره منازعة المشر 

  1.هذه القرارات حتى یتمكن من الوصول بالتحقیق القضائي إلى غایته

  الرقابة القضائیة في الظروف الاستثنائیة: المطلب الثاني 

المسائل التي  تعتبر موضوع مدى إمكانیة الرقابة القضائیة على الحالة الاستثنائیة من أهم

تحمل أهمیه قصوى ما دام أن الرقابة القضائیة تعد أحسن ضمانا للحقوق والحریات العامة،إذا 

التمییز بین شیئین داخل الحالة الاستثنائیة، الأول من جهة قرار اللجوء إلى الحالة  ینبغي علیها

  .ة الاستثنائیةالاستثنائیة والثاني الإجراءات المتخذة استنادا إلى القرار إلى الحال

  قرار اللجوء الى الحالةالاستثنائیة: الأولالفرع  

القضاء الجزائري لم یقع بإبداء أیرأي حول الطبیعة القانونیة لقرار اللجوء إلى الحالة  

الاستثنائیة ونظرا لأوضاع القضاء الجزائري الذي ما زال لحد الآن لا یتمتع بالاستقلالیة بسبب 

لسلطة التنفیذیة في مثل هذه المسائل، لذا لو عرضه علیه هذه النزاع عدم جرأته في مواجهه ا

 84باعتبار قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائیة من أعمال الحكومة مستندا في ذلك إلى المادة 

التي اعتبرت رئیس الجمهوریة هو حامي دستور ومجسد لوحدة الأمة داخلیا 2 2016من دستور

  .وخارجیا

، التي اعترفت أن رئیس الجمهوریة هو ممارس 20163من دستور  86وكذلك المادة 

للسلطة السامیة في الحدود المثبتة في الدستور، كما استقر القضاء الفرنسي على أن قرار رئیس 

من الدستور الفرنسي وتحدید مدتها وإنهاء العمل بها  16الجمهوریة باللجوء إلى أعمال المادة 

مراقبه مده   مجلس الدولة عن تقریر مشروعیتها أو التي یتمتعیعد من قبیل أعمال السیادة 

  4تطبیقها

                                                           
  .133صفحه  رزاقیة عبد اللطیف، المرجع نفسه،1
  16/1من الدستور رقم  84المادة  2
  16/1من الدستور رقم  86المادة  3
ة كلی رسالة ماجستیر،، 1996ل الدستور التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظ نور الدین رداده، 4

  .109 ، ص2006 2005ي بلعباس، السنة الجامعیة جامعه سید الحقوق،
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وواقع الحال في الظروف الاستثنائیة تعبر عن الأوضاع الفعلیة التي تؤدي إلى نتیجتین اثنین  

متمثلتین في وقف العمل بالقواعد العادیة اتجاه الإدارة وذلك لتطبیق اتجاه هذه القواعد 

  1.یقوم القاضي بتحدید مقتضیات هذه المشروعیةالخاصة المشروعیة الخاصة، حیث

  الإجراءات المتخذة في اللجوء إلى الحالةالاستثنائیة: الفرع الثاني 

یعتبر الاعتقاد السائد في فرنسا على اعتبار أن قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائیة ومده  

فیما یخص تحدید الطبیعة القانونیة تطبیقها وقرار إنهائها من أعمالا لحكومة إلا انه لم یتفق 

  .للإجراءات التي تتخذ تطبیق قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائیة

  :ومن خلال ما سبق ینبغي أن تتوفر شروط حتى یمكن القول أننا أمام ظروف استثنائیة وهي 

  .غیر عادي یجب أن یكون هناك وضع  -

تحیل على الإدارة مواجهتها بإتباع یجب أن یترتب على هذا الوضع الغیر العادي بان تس  -

  .قواعد المشروعیة الموضوعیة للظروف العادیة

یجب أن تنحصر الضرورة وتقدر بقدرها ولا تمارس الإدارة السلطات الاستثنائیة إلا بالقدر   -

  .وفي الحدود التي تتطلبها المصلحة العامة

ائیة ویقتصر استخدام السلطات تشرط انتهاء الحالة الاستثنائیة بمجرد زوال الظروف الاستثن  -

  2.الإضافیة خلال الفترة الزمنیة التي ظلت الظروف قائمه خلاله

وتعتبر ظروف الاستثنائیة من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي وتتبعه في ذلك مجلس الدولة  

المصري، حیث المثل أن بعض القرارات الإداریة غیر المشروعة في ظل الظروف العادیة 

ه في ظل الظروف الغیر عادیه أو الاستثنائیة وذلك إذا ما ثبت أنهاضروریة تعتبر مشروع

فالظروف الاستثنائیة یترتب علیها أن تحلل الإدارة بصفه مؤقتة من القیود ، لحمایة النظام العام

المشروعیة العالیة لكي تتمتع بسلطات أوسع مما ورد في التشریعات العادیة، ویقوم نظام 

  3.في عمله الحقوق والحریات الفردیةوالجماعیة والضمانات الدستوریةالمقررة لهااستثنائي تقیید 

  4:یشترط في الحالةالاستثنائیة لتكون مبرره لتقیید الحقوق والحریات ثلاث شروط أساسیة هي 

                                                           
  .42المرجع السابق، ص   جمال قروف، 1
  69المرجع السابق، ص  بن على محمد، عبیدي ابتسام، 2
- 2014السنة الجامعیة  جامعه أبو بكر، تلمسان، مذكره ماجستیر، كلیه الحقوق،(، ، حدود سلطات الضبط الإداريعلى حیاه3

  .113، ص )2015
  .82 أحمیدات كریمه، المرجع نفسه ص 4
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أن تجد الإدارة لنفسها أمام حالة غیر مألوفة یصعب علیها استخدام القوانین بمواجهه هذه   -

  .الحالة

  .رتب على هذه الحالة تعرض النظام العام للخطرأن یت -

  .تناسب الإجراءات المتخذة من الإدارة مع الظروف الاستثنائیة لتحقیق المصلحةالعامة -

وجرى العمل على انه عندما یتوقع المشرع ظرف الاستثنائي معینا أو جملة من الظروف  

ة لمواجهتها والتي تعد بمثابة حلول الاستثنائیة، فانه یبادر إلى وضع النصوص القانونیةالملائم

تشریعیه لها، كما هو المعمول به في حالات الطوارئ والحصار والحرب والخطر الداهم المتوقع 

  1.الوقوع

أهم مثال یمكن تقدیمه في هذا الصدد هو جائحة كورونا وهو الفیروس الذي اطل على العالم  

ئر إلى اتخاذ رزنامة من الإجراءات إصدار الدول بما فیها الجزا  بحله جدیدة حیث سارعت كل

لوائح وتنظیمات كلها تصب في حمایةالصحةالعامة والحفاظ على الأمن العام للسكان، تعتبر 

أهم صوره لدرس الاستثنائي في كلتا الحالتین حیث أغلقت المدارس والمعاهد والجامعات 

في الحقیقة حریات  والمساجد والأسواق وفرضت قیود على ممارسه التجارة والتي هي

عامةوفردیةتكرسها كل القوانین والدساتیر لكن الضرورة تتیح المحظورات في ظل 

الحمایةالتامةللصحةالعامة والتي تعتبر أولویة لا یمكن حمایتها وفق التشریع العادي أوبالأحرى 

  .إتباع مبدأ المشروعیة

ة في جمیع الدول وكل دوله تختار غیر أن الحلول التشریعیة للظروف الاستثنائیة لیست متماثل 

  2.الحلول التي ترى أنها أكثر ملائمة لمواجهه هذه الظروف

سلطت ضغط الإداري سواء على مستوى المحلي أو المستوى المركزي یجب علیها أن تتقید  

بالقیود والدساتیر والقوانین كونها تضع أسس وضوابط تحكم سلامةالإجراء الضابط وسلامة 

ي والدستوري فكل إجراءات الضبط الإداري تخضع لمبدأالمشروعیة شأنها شأن كل سنده القانون

الأعمال الإداریة، هذا المبدأ الذي یطرد قیودا على سلطات الضبط الإداري، وإذ كان كذلك فان 

                                                           
، ص )2023 السنة الجامعیة رسالة ماجستیر، كلیه الحقوق، الجزائر،(، الطبعة القانونیة للتشریع بأوامرمیمونه سعاد،  1

63.  
مقاله منشوره بمجله كلیه القانون   بالجزائر،الحد من انتشار فیروس كورونا   دور الضبط الإداري في   احسن غربي، 2

 .06ص  2020جوان   ،6العدد   السنة ملحق خاص،  الكویتیة العالمیة،
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الدولة قد تمر بظروف استثنائیة سواء كانت بفعل الإنسان كالحرب أو التمرد أو كانت خارجیة 

لفیضان والزلزال أو أي خطر یهدد الصحةالعامةأو احد أركان النظام العام وهي عن إرادتها كا

ظروف تتسم بعدم التوقع مما یضطر الدولة إلى وضع نصوص استثنائیة لمواجهة هذه 

الظروف ویأتي دور القضاء الذي یفرض الرقابة على أعمال الإدارة في كلتا الظروف لیحافظ 

منه   روعیة في ظل الظروف العادیة، وكذا توافر الشروط التيعلى احترام القانون ومبدأ المش

أن تقیم حالة استثنائیة لتمارس الإدارة حقها في إصدار ضبط الإداري یقید الحریات   شانها

  .العامة والفردیة خدمة الصالح العام لا تقییدا لحریته
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  :خلاصة الفصل

  

یتضح من خلال دراسة موضوع حمایة الصحة العمومیة، هي المحافظة على الصحة 

الوقایة خیر من العلاج، كما یتعین على السلطات والهیئات "العمومیة وذلك استنادا إلى المقولة 

المكلفة بحمایة الصحة الالتزام الصارم بالمبادئ العامة للقانون هذا من جهة، وعدم تجاوز 

التي تضعها هذه المبادئ من جهة أخرى فمن الصعب إقامة التوازن بین  الحدود والقیود

المسالتین لأن الغایة من الضبط الصحي لیست التضیق على حریات الأشخاص وإنما الوقایة 

والحد من انتشار الأمراض والأوبئة نظرا للظروف التي نعیشها مثل وباء فیروس كورورنا، وأن 

وفر الوقایة المبكر والاحتواء السریع والشامل یمكن أن یبطئ إجراءات الضبط الصحي عندما ت

من الانتشار السریع للفیروس، وهذا ما یسمح للمؤسسات الصحیة من تقدیم أفضل عنایة 

  .للمرضى والمصابین

كما أن سلطات الضبط الإداري سواء على المستوى المحلي أو المركزي یجب علیها أن 

ة لأن كل إجراء الضبط الإداري یخضع لمبدأ المشروعیة على تكون تحت قیود دستوریة وقانونی

كافة الأعمال الإداریة لأن الدولة تصر بظروف استثنائیة سواء من الإنسان كالحرب أو خارجیة 

  .   كالفیضانات والزلازل مما تضطر الدولة إلى وضع نصوص استثنائیة لمواجهة هذه الظروف
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ا الدولة وسیلة لحفظ النظام العام، تنظمه الإداريوظیفة الضبط  إلىأننخلص في نهایة البحث 

النمو الاقتصادي، فهي امة وضمان الاستقرار الاجتماعي و حمایة المصلحة العلتكریس النظام و 

وقد تحد من حریاتهم لخدمة المصلحة العامة في  الأفرادتضبط سلوكیات  إداریةتدابیر وقرارات 

  .نطاق حدود التشریع

كونها ترتبط بحیاة  أهمهاو  مجال الصحة العامة من عناصر النظام العام التقلیدیةویعتبر 

حمایتها مهمة ضروریة تقع على عاتق الدولة،اهتم  أصبحت واستمرار وجوده استقراره، الإنسان

  .الدساتیرامة یظهر ذلك من خلال القوانین والتنظیمات و المشرع الجزائري بالصحة الع

روف التي جعلت المشرع الجزائري والسلطات المكلفة الظالأحداث و  من19-ن جائحة كوفیدإ

ضبط الصحي العام للالنظر حول القوانین المنظمة  إعادةایة الصحة العامة،الاهتمام بها و بحم

  .الفراغات القانونیةوكشف النقائص و 

  :النتائج

  :إلیهاالمتوصل  النتائجأهممن 

 عن باقي عناصر  أهمیةلا تقل و  داريالإالضبط  أهدافحمایة الصحة العامة من  إن

  .النظام العام

  تتمثل السلطات المكلفة بحمایة الصحة العامة،على المستوى الوطني في رئیس الجمهوریة

تتسع ات واسعة  و یعتبر ابرز هیئة ضبطیة في حمایة الصحة العامة ولما  له من صلاحی

 أماوزیر الدالیة ووزیر الصحة و  الأوللك الوزیر روف الاستثنائیة، كذصلاحیاته في الظ

ه في یدو  إقلیمهالذي یمثل الدولة على مستوى  الواليعلى المستوى المحلي نجد 

البلدیات التابعة لنطاق  أعمالبسط الرقابة على صلاحیات في حفظ الصحة العامة و 

رئیس المجلس الشعبي البلدي فقد منع له المشرع الجزائري جملة من  أخیرا، و إقلیمه

السهر على محافظة على النظام الصحي العام و الالتنمیة الصحیة و  إطارحیات في الصلا

التي تمس الصحة و تكریس الوسائل المادیة  الأزماتتنفیذ التدابیر الوقائیة و التدخل في 

 . مهامه و تنفیذ قراراته أداءلتمكینه من 

  تبني طرق القانونیة و صحیة عبر سن القواعد المنظومة ال بإصلاحیهدف المشرع الجزائري

المراكز الصحیة  رقمنهعلى ذلك  الأمثلةووسائل حدیثة لمواكبة التطور الحاضر من 
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التناسق في وخلق المرونة و  الأفكارتقریب علومات بین الهیاكل الصحیة و ملتسهیل تبادل ال

 .العمل بینهم

 ي طمس لها صلاحیات واسعة لكن هذا لا یعن الإداريالهیئات المكلفة بالضبط  إن

في حدود نطاق حفظ النظام العام وما یشرعه القانون وظیفتها الضبطیة  أیأنالحریات 

 . روف الاستثنائیة القصوىن تبریر القیود المفروضة على حریةالأفراد في الظیمكو 

  في التنمیة الصحیة هذا یكشف  45حسب منظمة الصحة العالمیة تحتل الجزائر المرتبة

 .بعیدة عن تحقیق هدف المرجو في حمایة الصحة العمومیةلنا ان الجزائر مازالت 

 :الاقتراحات

من وجهة نظرنا للحفاظ على النظام  منالاقتراحاتبعد وضع النتائج المتوصل إلیها نقدم جملة 

  :الصحي خاصة في الأزمات الغیر متوقعة

 لعدم سد  أدىعدم استیعابها للزیادة السكانیة، قلة الهیاكل الصحیة وسوء توزیعها و  إن

كذا سوء توزیعها مما یصعب الحصول على العلاجات المناسبة في نین و احتیاج المواط

یة رفع التنمیة الصحیة الوطنیة وتوفیر الوقت المناسب لذلك على السلطات المعن

فتح تماشى مع المتطلبات المستجدة و العتاد التي یاقتناء مستشفیات ومراكز علاجیة و 

 . الأجنبيئري و قطاع الخاص الجزاالاستثمار ألاستشفائي لل

  شة وإصلاح منظومة تسییر الأدویةالمغشو ض الرقابة على الأدویة المزیفة و فر. 

  غطیة النقص في الوسائل ذا الشبه طبیة لتكتنصیب الكوادر الطبیة و  على زیادةالعمل

 .توزیعها بشكل مناسبالبشریة و 

 الاهتمام بالعوامل البیئیةمراض التي یسببها التلوث و الرقابة المستمرة للأ. 

  المراكز الصحیة نقص في الادویة والعتاد الطبي الزیادة في تمویل الصحي حیث تشهد

 .الشبه الصیدليونا حیث استنزفت مخزون الصیدلي و خاصة بعد أزمة كر وترشیدها و 

 الأدویةفي  إستراتیجیةمخزونات تعداد الجید ووضع خطط استباقیة و العمل على الاس 

رف استثنائي ظ أوأيحرب  أومخاطر سواء كانت وباء  لأيات الطبیة تحسبا المعدو 

 . الذي یعتبر درسا للعالم كله 19-الاستفادة من تجربة كوفیدخطیر و 
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  المصادر: اولا

  :القوامیس.1

  .2005مختار الصحاح، دار رضوان، حلب،بن أبي بكر عبد القادر الرازي،  الإمام .1

، دار ،الطبعة الثالثةزء الثالثجال أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، .2

 .التراث العربي، بیروت

 ، جزءابن منظور، المجلد الرابع ابن مكرم،لسان العرب، جمال الدین أبو الفضل محمد .3

 .1951، العشرون، القاهرة، دار المعارف

  :الأساسيالتشریع .2

  :الدساتیر

المعدل  1976نوفمبر22المؤرخ في  76/79الصادر بالأمر : 1976دستور  .1

، الصادرة 94 ج ر، العدد ،1979جویلیة  07المؤرخ في  06-79والمتمم بالقانون 

  .1976/11/24 :في

  .8/19المعدل بالقانون  1996دیسمبر  08المؤرخ في  :1996دستور  .2

،یتضمن تعدیل 06.03.2016المؤرخ في  01-16القانون رقم :2016سنة تعدیل  .3

 07.03.2016الصادرة في  14الدستوري، ج ر، العدد 

بالمرسوم  ، المعدل2020-ل الدستوري الجزائري لسنة من التعدی: 2020دستور  .4

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر  30، المؤرخ في 442- 20الرئاسي، رقم 

، 82ریدة الرسمیة رقم ، الج2020أول نوفمبر  استفتاءالدستوري المصادق علیه في 

 .دیسمبر 30الصادرة في 

  التشریع العادي.3

  :القوانین

وترقیتها المعدل  المتعلق بحمایة الصحة 1985فبرایر  16مؤرخ في  05- 85قانون .1

  .2018یولیو  29المؤرخ في 46 ، العددوالمتمم الصادر في ج ر

، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 12.12.2001المؤرخ في  19-01القانون  .2

 . 15.12.2001المؤرخة في  77وإزالتها، الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد 
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تنمیة  إطارق بحمایة البیئة في یتعل 2003.07.19المؤرخ في  10- 03القانون رقم  .3

  .2003جویلیة  30، 43، الصادر في الجریدة الرسمیة العددالمستدامة

یحدد القواعد المطبقة على  2004.06.23المؤرخ في  02-04القانون رقم  .4

 . 41ج ر عدد  ممارسات التجاریة المعدل والمتممال

دیسمبر  25الموافق لـ  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18-04القانون رقم  .5

، یتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال 2004سنة 

  . والاتجار غیر المشروعین بها

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع  2009.02.25المؤرخ في  03-09القانون رقم  .6

 .2009مارس  08، یوم 15ة الرسمیة العدد ، الصادر في الجریدالغش

 الصادر في المتضمن قانون البلدیة 2011 جوان 22فيالمؤرخ  11/10القانون  .7

 . 37دالعد،2011جویلیة  03یوم  الجریدة الرسمیة

العدد  ،المتضمن قانون الولایة ج ر 2012.02.21الصادرة في  12/07القانون  .8

  . 2012.02.02سنة  12

یولیو سنة  02الموافق لـ 1439شوال عام  18مؤرخ في  11-18قانون رقم  .9

العدد  ،2018یولیو  29الصادر في الجریدة الرسمیة في  ، یتعلق بالصحة2018

46.  

  : التشریع الفرعي.4

  :النصوص التنظیمیة

  : المراسیم الرئاسیة

یتضمن تحدید  1975دیسمبر  15المؤرخ في  152-75المرسوم الرئاسي رقم  .1

قواعد الصحة فیما یخص الفرد ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة 

  .   1975-12، 26المؤرخة  103دفنها،الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد 

یتعلق بصلاحیة رئیس  1981.10.10المؤرخ في  267-81 المرسوم الرئاسي رقم .2

الصادر في  المجلس الشعبي البلدي فیما یخص طرق النقاوة والطمأنینة العمومیة

  . 1401ذو الحجة  15الجریدة الرسمیة 



 المراجعالمصادر و قائمة 

 

81 
 

المحدد لسلطات الوالي  1983.05.28المؤرخ في  373-83المرسوم الرئاسي رقم  .3

  .22ج ر عدد  والمحافظة على النظام العام الأمنفي میدان 

یحدد شروط التدخلات  ،1985-08- 25المؤرخ في  232-85المرسوم رقم  .4

  . والإسعافات وتنفیذها عند وقوع الكوارث

یتضمن المصادقة مع  ،1995-01-28المؤرّخ في  41-95المرسوم الرئاسي رقم  .5

الغیر المشروع بالمخدّرات التحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتّجار 

  .1995_12-20والمؤثرات العقلیة الموافق علیها بتاریخ 

المتضمن التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة المؤرخ في  240-99المرسوم رقم  .6

 . 56العدد 2000سبتمبر 20في  الصادر في الجریدة الرسمیة27/10/1999

، یتعلّق بتدابیر حمایة 2005-04-11، المؤرّخ في 117-05المرسوم الرئاسي رقم  .7

-04-13في  27الجریدة الرسمیة، العدد  لمؤینة صادر فيا الإشعاعاتمن 

2005 . 

 :المراسیم التنفیذیة

یتضمن بعض أنواع التلقیح  1969-06- 17في  88-69المرسوم التنفیذي رقم  .1

 1985-11-17المؤرخ في  282-05الإجباري المعدّل بالمرسوم التنفیذي رقم 

 . 1985-11-21المؤرّخ في  78صادر في ج ر العدد 

، المتعلق بشروط 1991فیفري -23المؤرخ في  53-91المرسوم التنفیذي رقم  .2

ة عند عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك، صادر في الجریدة الرسمیة الصحة المطلوب

 . الملغى 1991فیفري -25المؤرخة في  09العدد 

متضمّن إنشاء الهیئة  1992-04-14المؤرخ  151-92المرسوم التنفیذي رقم  .3

الطبیة الوطنیة المكلفة بمكافحة المخدّرات والإدمان علیها، صادر في الجریدة 

 . 1992أفریل  15المؤرخة في  28الرسمیة، العدد 

المتضمن میزانیة التأمین  2003-08-26المؤرّخ في  03/12المرسوم التنفیذي رقم  .4

المؤرخة  52على الكوارث وتعویض الضحایا الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 

صادر في ج ر  2003-10-25المؤرخ  16-03بموجب قانون  27-08-2003

 . 2003- 10-26المؤرخة في  64العدد 



 المراجعالمصادر و قائمة 

 

82 
 

، المحدد 2011نوفمبر -21المؤرخ في  379/  11المرسوم التنفیذي رقم  .5

لصلاحیات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، صادر في الجریدة الرسمیة 

 . 2011نوفمبر  23المؤرخة في  63العدد 

 الإدارةالمتعلق بتنظیم  21.11.2011المؤرخ  380-11ذي رقم تنفیالمرسوم ال .6

مؤرخة في  ،63عدد  ،المستشفیات ج ر وإصلاحالسكان المركزیة في وزارة الصحة و 

  . 2011نوفمبر  23

یحدد صلاحیات وزیر  2018-12-22مؤرخ في  331-18تنفیذي رقم المرسوم ال .7

، الصادر في الجریدة الرسمیة یوم الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة

  .77العدد ،23/12/2018

یتعلق بتدابیر الوقایة  ،2020-03-21المؤرخ في  69-20رسوم التنفیذي رقم الم .8

المؤرخة في  ،15، الصادر في ج ر، العدد )19- كوفید(من انتشار وباء كورونا

  . 2020مارس 21

مارس  24الموافق  1441رجب عام  29مؤرخ في 70-20التنفیذي رقممرسوم ال .9

) 19-كوفید(یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار فیروس كورونا  2020

 . 2020مارس  24المؤرخة في  16ومكافحته،صادر في ج ر العدد 

، الموافق لي 1441رمضان عام  5المؤرخ في  105-20المرسوم التنفیذي رقم .10

دید مهام الفریق الصحي المتنقل المحدث لدى المتعلق بتح ،2020ابریل  29

  . 26المؤسسات العمومیة للصحة وتنظیم وسیر الموارد، الصادر في ج ر العدد 

الذي یحدد حقوق  2020اوت 19الصادر في 226-20المرسوم التنفیذي رقم  .11

الصادر في الجریدة الرسمیة  العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجبات

 .49العدد 2020 أوت 19في 

 16الموافق لـ 1442صفر عام  12مؤرخ في  20/277المرسوم التنفیذي  .12

یتضمن التدابیر التكمیلیة لتحقیق نظام الوقایة من انتشار فیروس  2020نوفمبر 

  . 58كورونا، الصادر في ج ر العدد 



 المراجعالمصادر و قائمة 

 

83 
 

 16الموافق لـ 1442ربیع الأول عام  30مؤرخ في  20/314المرسوم التنفیذي  .13

یتضمن التدابیر الإضافیة لتعزیز نظام الوقایة من انتشار فیروس  2020مبر نوف

  . 68كورونا ومكافحته، الصادر في ج ر العدد

  

  

  :القرار

المتعلّق بإنشاء الهیئة الطبیة  1984-09-01القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .1

المجلة الرسمیة  الوطنیة لمكافحة الأمراض الخاصّة بالحیوانات المتنقلة للإنسان في

 .1984-09-03المؤرخ في  64العدد 

، الصادر عن والي تیارت، 2020دیسمبر  5، المؤرخ في 2188القرار الولائي رقم  .2

 .المتضمن فتح مسجد عمر بن الخطاب ببلدیه السوقر

  :تعلیمة

الصادرة عن السید الوزیر الأول  4/6/2020التعلیمیة رقم واحد المؤرخ في  .1

 2342تعلیمة وزیر الداخلیة رقمالمتضمنة خریطة الطریق للخروج من الحجر 

 2002.10.07المؤرخة في 

  قائمة المراجع: ثانیا

  :الكتب

الجامعیة، بشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة، دیوان المطبوعات  .1

  .1993الجزائر سنة 

، 1تامر لباد، الوجیز في القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، ط .2

  .2016سطیف،الجزائر،

حسین طاهري، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة الجزائریة، الدار  .3

 .2005الخلدونیة، 

دار الخلدونیة،الطبعة الإداریة،المؤسسات القانون الإداري و طاهري،حسین   .4

  .2007الأولى،الجزائر،سنة
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سلوى عثمان الصدیقي، السید رمضان، الصحة العامة والرعایة الصحیة في المنظور  .5

  .2004الاجتماعي،دار المعارف الجامعیة، مصر،

عبد الغني البسیوني عبد االله، القانون الإداري،دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون  .6

  ).2003ندریة، سنةكمنشأ الاس(تطبیقها في مصر الإداري و 

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه  .7

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط سنة 1عام، مصادر الالتزام، مجلد

2000.  

  . 1996 ، بدون ناشر،03عبد المجید سلیمان، القضاء الإداري، الطبعة  .8

نشاط الإدارة ووسائلها، منشأة المعارف، -عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري .9

  .2004الاسكندریة، 

دار الهدى عین ملیلة  ة في التنظیمین الاداري الجزائريعلاء الدین عشي والي الولای .10

  .2006الجزائر 

دار  1ط مدخل القانون الاداري، التنظیم الاداري، الجزء الاول،،علاء الدین عشي .11

  .2010سنة  الهدى، عین ملیلة،

، دار وائل للنشر والتوزیع، 1علي فطار الشطاوي، الوجیز في القانون الإداري،ط .12

  .2003الأردن، عمان،

عماد الطارق البشیري، فكرة النظام العام في النظریة والتطبیق، دراسة مقارنة بین  .13

  .2005، سنة01بیروت،طالقوانین الوضعیة والفقه الاسلامي، المكتب الاسلامي، 

، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة،جسور النشر والتوزیع عمار بوضیاف .14

  .2007الجزائر،سنة 

  .2009، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء، ط .15

الطبعة عمار عوابدي، القانون الإداري الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة،  .16

  .2017، الجزائر، لسابعةا

بعة ، الدیوان المطبوعات الجامعیة، الط2عمار عوابدي،القانون الإداري، الجزء  .17

  2019، السابعة

 2004دار العلوم عنابة الجزائر، سنة ، الإداري، القانون محمد الصغیر بعلي .18
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دون الطبعة، دار العلوم  ،النشاط الإداري. محمد الصغیر بعلي، التنظیم الإداري .19

  .2011للنشر والتوزیع، عنابه، 

محمد عاطف البنا، حدود سلطات الضبط الإداري، دار النشر غیر مذكور، القاهرة،  .20

1982.  

  .1972محمد عصفور، البولیس والدولة، دار النشر بدون، طبعة،سنة  .21

دراسة محمد طیب عبد اللطیف، نظام الترخیص والإخطار في القانون المصري،  .22

  .1956مقارنة، رسالة دكتوراه دولة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

  .1985محمد محمد بدران، الطبیعة الخاصة للضبط الإداري، دار النهضة العربیة، .23

مبادئ القانون الإداري، (ممدوح مصلح الصرایره، القانون الإداري، في الكتاب الأول،  .24

، 2، صاروا ثقافة للنشر والتوزیع، الطبعه)مرفق العامالتنظیم الإداري، وضبط الإداري، ال

 .ه2014،1435الأردن،

مجلة مجلس الدولة، (محمود سعد الدین الشریف، النظریة العامة للضبط الإداري،  .25

  .1962القاهرة، سنة 

  2004النشاط الإداري، الجزء الثاني، طبعة أولى، –ناصر لباد، القانون الإداري  .26

الإداري في فكر القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة،مكتبة یاسین بن بریح، الضبط  .27

 .2014الوفاء القانونیة، الاسكندریة، مصر، سنة 

  :المجلات

  :المجلات العلمیة

 ن انتشار فیروس كورونا بالجزائر،الحد م غربي، دور الضبط الإداري في أحسن .1

ملحق كلیه القانون الكویتیة العالمیة، السنة مقاله منشوره بمجله 

  .2020جوان  ،6خاص،العدد

أحمد بودالي، الضمانات القضائیة والحریات الأساسیة والحقوق، مجلة الجامعة  .2

  .2003،سیدي بلعباس، الجزائر،01والمجتمع، العدد

حكیم تبینة، هشام ورزق، دور الهیئات الضبط الإداري في المحافظة على النظام  .3

، مجلة الدراسات القانونیة -19وفید ك-العام الصحي في ظل انتشار جائحة كورورنا

  .2020، 02المقارنة، المجلد 
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، ، مجلة مجلس الدولةمحمود سعد الدین الشریف، النظریة العامة للضبط الإداري .4

 .1962القاهرة، 

ریس كبین مقتضیات حظ النظام العام و ت: مریم بن عباس،حمایة الصحة العمومیة .5

، 01، العدد 8القانون الاجتماعي، المجلد حق الرعایة الصحیة،مجلة نظرة على 

  .2018الجزائر،

دراسة تطبیقیة في دولة (نواف كنعان، دور الضبط الإداري في حمایة البیئة  .6

، 3، المجلد والإنسانیة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة )الإمارات العربیة

  .2006، فیفري 1العدد

ممارسته في النظام القانوني الجزائري،  ، سلطات الضبط الإداري ووسائلإبراهیمیامه .7

، المركز 01مة، العددمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة الاقتصادیة، سداسیة المحك(

 . 2012، الجزائر، جانفي )ستالجامعي تامنرا

  :المجلات القضائیة

  .2002، الجزائر، 1مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل، العدد

  :المحاضرات

  

، محاضرات في مادة القانون الإداري المعمق، مقدمه لطلبة ألسنة صبرینة  بارمة .1

الأولى ماستر، تخصص قانون إداري معمق، جامعة حسین داي غني سیف، كلیة 

  .2020- 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، القسم الحقوق، السنة 

خرشي الهام، محاضرات ألقیت على طلبه ألسنه الثالثة حقوق، تخصص قانون عام،  .2

  .2016-2015معه محمد لمیت دباغین، سطیف، كلیه الحقوق سنهجا

دیوان المطبوعات  ة،الطبعة الرابع، محاضرات في المؤسسات الإداریة،أحمدمحیو  .3

  . 2006الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، سنة 

زیداني شریفه، دور الترخیص الإداري في المحافظة على نظام العام مذكره لنیل  .4

الحقوق، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعه احمد درایة شهادة الماستر، قسم 

 .2017 -2016أدرار، سنه 

  :الرسائل العلمیة
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  :الدكتوراه أطروحات

بن فرحات عبد المنعم، انعكاسات أنماط التسییر المؤسسة العمومیة للصحة بالجزائر  .1

أطروحة مقدمة  -دراسة على عینة من المؤسسات العمومیة للصحة–على نوعیة الخدمة 

ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه، في العلوم جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة العلوم 

الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد وتسییر 

2017 -2018. 

ة، ، الرقابةالقضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیبدران مراد .2

طروحه الدكتوراه، كلیه الحقوق، جامعه الجیلالي السیسي سیدي بلعباس، أدراسة مقارنه 

  .2005 2004السنة الجامعیة 

على حریات العامة في التشریع  الإداريسلطات الضبط  تأثیرحططاش عمر،  .3

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون العام،جامعة محمد  أطروحةالجزائري،

 .2018-2017خیضر بسكرة،الجزائر،سنة 

أطروحة   مایة الحقوق والحریات الأساسیة،دور القاضي الإداري في ح نیبایه،سكاك  .4

  .2011تبزي وزو،  لوم السیاسیة جامعه مولود معمري،كلیه الحقوق والع كتوراه،الد

الدكتوراه، كلیه الحقوق،  أطروحةودة، سلطات الضبط الإداري الجزائري، سلیماني مسع .5

  .2013-2012، سنة 1جامعه الجزائر

 الحقوق،كلیة  دولة،محمد جمال عثمان جبریل، الترخیص الإداري، رسالة دكتوراه  .6

 .1992، جامعة عین الشمس

  :رسائل ماجستیر

ظل التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في  رداده نور الدین، .1

السنة  ، رسالة ماجستیر، كلیه الحقوق، جامعه سیدي بلعباس،1996الدستور 

  .2006 2005الجامعیة 

رزایقیة عبد اللطیف، الرقابة القضائیة على مشروعیه القرارات الإداریة في التشریع  .2

السنة  يقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادالجزائري، رسالة ماجستیر، كلیه الح

  .2013الجامعیة 
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 :الملخص

عد الحق في الصحة أو حق الرعایة الصحیة من أبرز الحقوق الأساسیة المكرسة ی

ویتجسد هذا الحق في . الإقلیمي أو الوطنيدستورا، قانونا وتنظیما، سواء على الصعید الدولي، 

جملة من الخدمات على رأسها إقامة هیاكل صحیة، توفیر الأدویة ومختلف المنتجات الطبیة 

ي ئوالصحیة تقدیم مساعدات طبیة وتمریضیة، وحمایة الصحة العمومیة سواء بشكل قبلي وقا

  -حمایة الصحة العمومیة-أو بعدي علاجي ولعل هذه الأخیرة أي 

فزیادة عن كونها إحدى أبرز خدمات الرعایة الصحیة، نجدها تشكل إحدى  ةتحتاج لوقف

؛ ))ة(عمومي: سكینة  -صحة  -أمن(عناصر الثلاثیة التقلیدیة للنظام العام بمفهومه الإداري 

جمعها بین المتناقضین الوجه الإیجابي الذي یجسده تقدیم خدمات باعتبارها حقا بوهذا ما یوحي 

قانون، والوجه السلبي الذي یتمثل في عملیة الضبط الإداري والحد من ممارسة بعض كرسه ال

  .الحقوق والحریات قصد حفظ النظام العام

Abstract: 

Protection of public health between the requirementsof public order and the right to health 

careThe right to health or the right to health care is one of the most fundamental rights 

consecrated by the Constitution and law, at theinternational, regional or national levels. This 

right is embodied in different services: the establishment of health structures, the provision of 

medicines and medical and health products, the provision of medical and nursing assistance, and 

the protection of public health, preventive and curative. 

In addition to being one of the most prominent health care services, it is one of the 

elements of the traditional trilogy of public order in its administrative sense (security-health-

tranquility); embodied in the provision of services as which links the two contradictions, the 

positive a a right consecrated by the law, and the negative aspect of administrative police and 

limit the exercise of certain rights and freedoms in order to maintain public order. althcare-Public 

order A désinfatuations 


